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اتات مام العدقيق‎ 


ميم 

يعتبر الجهاز المصرفي رئة النشاط الاقتصادي» حيث يعمل على توفير 
وارد الال الطضرورية لمح الأنشظة لسارت وكقطظية عدا 
الالحتياجات السويلية» كبا يعمل عل استقطاب المرارد المالية المتأتية 
في شكل مدخرات أو فوائض مالية» هذا إلى جانب الخدمات المصرفية 
الال المتنوعة والسهيلات الألخرف الى رها التورك للف 
الأنشطة الاقتصادية. إضافة إلى ذلك» يعتبر الجهاز المصرفي أداة للاستقرار 
المالي والاقتصادي الكلء من خلال الاستقرار النقديء الذي لا يمكن أن 
يتحقق دون وجود آليات لفرض الرقابة والمتابعة المستمرة على الأعمال 
البنكية» في ظل المخاطر المحيطة بها. 

تعتبر الرقابة البنكية الضامن الرئيسى لسلامة الجهاز المصرفي 
وبالعالي تعزيز الاستقرار النقديء وضمان صيانة أموال المودعين من 
جهة» والتمويل الضروري للمشروعات والأعمال من جهة أخرى. ومن 
هنا جاء الاهتمام المتزايد بالرقابة البنكية من طرف الحكومات» من 
خلال مختلف الآليات المؤسساتية والقانونية للرقابة» ومن طرف البنوك 
ولات ا اة وان خلال غوف الاليات الد الي ةلل ةة اليك 
يضاف إليهما مختلف آليات الرقابة التي تون في إطار انضباط السوق. 

يعتبر التدقيق من بين الآليات المهمة للرقابة البنكية» حيث تتميز 
البنوك بوجود تدقيق مالي ومحاسبي (خارجي» قانوني)» كيهل النظام 
المحاسبي للبنك من أجل المصادقة على القوائم المالية» إلى جانب التدقيق 
الداخبي؛ الذي يعسبر اختياري لكنه ضروري لتقييم نظام الرقابة الداخلية 
للبنك» والتأكد من أن نظام التسيير يعمل بكفاءة وفعالية» ويسمح 
جإذارة المخاطرة وان الرقاباتك ملاكمة وفعالة. 

نظرا لأهمية موضوع التدقيق في البنوك والمؤسسات المالية كآلية 
للوقامة البدكينة تماء هذا الكفات ليكون ولبلا للا ادميدين ‏ المهنيية 
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في المجال» حيث يعتبر ثمرة جهود المؤلف لتدريس مادة «العدقيق البكي) 
خلال السنوات الجامعية من 2017 إلى غاية 2020ء بجامعة 20 أوت 1955 
سكيكدة - ( ارات كما سبق للمؤلك تدرفس مقياس التحعاسية وإدارة 
البنوك؛ وي يحقق هذا الكتاب الأهداف المرجوة» تم تقسيمه إلى سبعة 
محاور. 

ف الاير نرج أن يكون هذا الكتاب عقد تطلعات القسراء اعرا 
ويساعدهم في فهم مختلف أبعاد الموضوع وفي حالة أي استفسارات أو 
تقويمات أوتصحيحات يرجى الاتصال بالبريد الإلكتروني للمؤلف. 

نسأل العلي القديرء العون والتوفيق والسداد 
د. كيموش بلال 


kimouchebilal@ gmail.com 


المحور الأول 


مفاهيم عامة 


حول 
الرقابة البنكية 


لملعيد 

تعتمد كفاءة الاقتصاد الوطني وفعالية السياسة السقدية لأي بلد على 
مدى سلامة النظام المالي» وع وجه التحديد سلامة المؤسسات البنكية 
ومن هنا تأت أهمية الرقابة البنكية في المحافظة على مكانة الجهاز المصرفي 
في خدمة الاقتصادء من خلال حماية حقوق المودعين والزبائن بمختلف 
شراتحهم؛ والمحافظة على استقرار النظام المالي. بالنظر لتطور الأنشطة 
الدكية تدده وق اتد اللخاطر الاج عنهناة والعغيرات الاضاة 
في دورات الأعمال الاقتصاديةء والتشابك والترابط المتزايد بين البنوك 
والمؤفسسات المالية» أصبح من الضروري وضع آليات فعالة للرقابة البنكية» 
تسمح بتوفير تأكيد معقول للمودعين والمستثمرين وباق الأطراف حول 
استمرارية البنك» وبالتالي سلامة أمواهم. 
1. طبيعة النشاط البنكي 

تلعب البنوك دورا مهما في النشاط الاقتصادي» من خلال الوساطة المالية 
غير المباشرة بين أعوان العجز التمويلي وأعوان الفائض التمويل» مما يسمح 
بالشتخصيص الأمثل للموارد المالية» وتفعيل مدخرات الأعوان الافتصادييت: 
وتوجيهها لنشاطات اقتصادية أكثر ربحية» وكذا تلبية احتياجات هؤلاء 
الأعوان من الموارد المالية الضرورية لتحقيق استثماراتهم؛ وكل ذلك يؤدي إلى 
تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني؛ ومن هذا المنطلق تعتبر البنوك 
أداة هامة لتفعيل النشاط الاقتصادي» ومحورا لهذا النشاط في آن واحد. 


البنك المركزي: 
الرقابة على العمليات البنكية 


أعوان 0 
ل 


)  راخدا‎ |] 


الشكل (1): الوظيفة التقليدية للبنوك 
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تعتبر الوساطة المالية من الوظائف التقليدية والرئيسية للبنوك» غير 
أن النشاط البنكي لم يعد يقتصر عليها فقطء بل أصبح يمتد ليشمل 
يعسن الاقف الا ری عل غرار: 
- فتح حسابات جارية أو استثمارية للأعوان الاقتصاديين وتسييرها؛ 
- قولف الوذ الأقدبانية وإدارة شلف إضداراث الأوراق. اثالية 
للمؤسسات؛ 
- المتاجرة في الأدوات المالية والعملات لصالحه أو لصالح الغير؛ 
- القيام باستشمارات مالية أو حقيقية بهدف تعظيم الأرباح؛ 
- تقديم الاستشارة المالية والاقتصادية لمختلف المتعاملين والمشروعات؛ 
- المساهمة في حركة التجارة الدولية من خلال توفير التمويل اللازم؛ 
- المساهمة في الرقابة على حركة الأموال» ومحاربة تبييض الأموال وتمويل 
- تععبر البنوك حور التشاط الاقتصادي» من خلال مساهمتها في حركة 
النشاط الاقتصادي؛ 
- تعتبرالبنوك أداة في يد البنك المركزي والدولة لتحقيق أهداف السياسة 
النقدية ونان الاستفراراكال: 
کون اهاز الضرق هن عد موسيات تح عل عقيق الأهداف 
السابقة» وتختلف طبيعته من دولة لأخرى حسب التشريعات والتنظيمات 
المعسول بها وكذا حاجة النشاط الاقتصادي والسياسات العسموية: 
الآتي: 
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العامة 


الشكل (2): شكل مبسط للجهاز المصرفي الجزائري. 

2. محيط النشاط البنكي 

ينطوي النشاط البنى على عدة مخاطر يمكن أن تعرقل السير الحمسن 
خوت ال ك و السات اة وق تبطاهة: االشاطر يظبيعنة الط 
الداخل للمؤسسات البنكية والماليةء والبيفة الخارجية التي تنشط فيهاء 
وخصوصا فيما يتعلق بالتحولات التي يشهدها النظام الاقتتصادي والمالي 
الدولي» والتحديات التي يفرضها مناخ الأعمال الدولي» وما نتج عن ذلك 
من مشاكل وصعوبات بغرض التكيف والاستمرار؛ وهو ما يتطلب اتخاذ 
فة تداجير والجراءات العف من لف المفاظرة من خلال تفعيل 
الرقابة البنكية. 
2. المحيط الداخلي 

نظرا لطبيعة النشاط البنكي فإن المحيط الداخلي للبنك يتميز بعدة 
خصوصيات أهمها: 
تعدد المتعاملين مع البنك وتنوعهم وتعدد العمليات القي تتم 
6 يودي إلى صعوبه ة متابعة م العمليات (حسابات» 509 اا 
وثائق... إلخ). 
تعتمد الببوك ق هواولة نشاطهاء أساساءغل إيداعات الوبائق» وليس عل 
موادها الذاتية» كما هو الحال في باقي الوحدات الاقتصادية في القطاعات 
الأخرى: 


المؤسسات المالية 
المتخصصة 
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© يرتڪز نشاط الجنواك عل ا الحقود سيك لفون الود الم فن أكوات 
الت بفائدة ا ا لأعوان 
٠‏ تقسم العمليات البنكية في العادة إلى نوعين هما: 
- التسهيلات المصرفية: وهي التي يترتب على البنك بموجبها 
التزامات» كالتزام البنك بتقديم قروض أو سلف EE‏ 
على غرار خصم الأوراق التجارية؛ السحب على المكشوف» الاعتمادات 
المستندية» إصدار خطابات الضمان... 0 
- الخدمات البنكية: وهي التي لا يترتب على البنك بموجبها أي 
التزام» فهي خدمات يقدمها البنك مقابل عمولة يتقاضاهاء على غرار 
حسابات الودائع الجارية» الحسابات الجارية الدائنة» الحوالات البنكية 
ھا لرا التجارية نيابة عن الزبائن... إلخ. 
» تعتبر اللامركزية ضرورية في النشاط البنكي» نما يتطلب تفويض كبير 
وتفعيل مختلف آليات الرقابة الداخلية. 
تؤدي لامركزية العمليات البنكية إلى لامركزية الوظائف المحاسبية» 
فالمحاسبة البنكية هي امتداد طبيع للعمليات البنكية» ما سد 
إحاطة كل موظف بتقنيات المحاسبة البنكية. 
© كل قضملية مالية تجسدق فيد مخاسى أو أكثن لذا فان العتليات 
اليدكية ھک فال ضا عبد وا ركه الا وال 
٠‏ من بين 6 العلوماتية في اد 56 للعمليات البنكية؛ 
من مخاطر التحكم وإتباع المخططات المحاسبية؛ والرقابة السليمة 
لأرصدة الحسابات التي تمشل أساس إعداد القوائم المالية. 
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2. المحيط الخارجي 

يعتبر النشاط البنكى من أكثر القطاعات تأثرا بحركة العولمةء نظرا 
للارساطات الجر بين كلف البرك والسسات الال سوام عل 
المستوى المحل أو الدوليء وذلك بهدف تسهيل حركة رؤوس الأموال من 
أجل قسوية مختلف العمليات والتبادلات الاقتصادية العابرة للحدود» 
وخصوصا فيما يتعلق بالتجارة والتمويل الدوليين. كما يعتبر النشاط 
البنكي أيضا من أكثر القطاعات تأثرا بالتطور الذي تشهده تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات» فالعديد من العمليات البنكية أصبحت تتم عبر 
الموزعات الآلية والمواقع الإلكترونية» وفي أماكن ودول مختلفة» كما تتميز 
بارتباظها وثرامتهنا عبر شسيكات الإنترئيست والانترائيت: 

إضنافة إل طبيعة النفاط اليد مخصاكص الاس الف ك وال 
أصبحت في الآونة الأخيرة ذات طابع دولي» تتحمل البنوك العديد من 
السؤوليات اتجاه زبائنهاء مما جعل المخاطر التي ينطوي عليها النشاط 
البنى أكبرمقارنة بباق القطاعات» الأمر الذي أدى بالسلطات التقدية 
في كل دولة إلى وضع قواعد خاصة تحكم وتنظم الأنشطة البنكية بهدف 
حماية المودعين» والمحافظة على سلامة وفعالية النظام البنكي» من أجل 
تحقيق الاستقرار النقديء الذي يعتبر من بين أهم دعائم الاستقرار ال مالي 
وهوما يتطلب: 
- خضوع البنوك لإشراف ورقابة البنك المركزي باستمرارء فهي مطالبة 

باحترام الإجراءات الرقابية والقواعد الاحترازية التي يضعها البنك 


المركزي بشكل دائم؛ 
- التزام البنوك بتزويد البنك المركزي بالمعلومات والبيانات التي تسمح له 
بالرقابة؛ 


- خضوع البنوك للتدقيق المحاسبي والمالي من قبل محافظ حسابات 
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2. أهم المخاطر البنكية 
« المخاطر الإستراتيجية 

هي المخاطر الحالية والمستقبلية التي يمحكن أن يكون لما تأثير في 
إيرادات البنك ورأسماله» نتيجة قرارات خاطئة أو تنفيذ القرارات بشكل 
خاطئ؛ وعدم التجاوب المناسب مع التغيرات في القطاع البنكي» ويتحمل 
مجلس الإدارة مسؤولية هذا الشوع من المخاطرء من خلال وجود إدارة 
مناسبة للمخاطر الإستراتيجية في البنك. 
٠‏ مخاطر الإقراض 

هي المخاطر الحالية والمستقبلية التي يڪن أن تتأثر بها إيرادات 
البنك ورأسماله» نتيجة عدم قدرة الزبون على الوفاء بالتزاماته اتجاه 
التمفق الوقت الناسب 
« مخاطر السيولة 

هي المخاطر الحالية والمستقبلية الناشئة عن عدم قدرة البنك على 
الو اع ا امات عه ااا درن تكين خا کر معت ا وكظير 
عند عدم كفاية النقدية لمواجهة الالتزامات. 
٠‏ مخاطر سعر الفائدة 

هي المخاطر الحالية والمستقبلية الناتججة عن التغيرات المعاكسة في 
سعر الفائدة» حيث يمكن أن تكون تهديدا كبيرا لقاعدة الأرباح 
ورا يال الات 
٠‏ مخاطر سعر الصرف 

هي المخاطر الناتجة عن التغيرات المعاكسة في سعر الصرف. 
« المخاطر التشغيلية 

هي مخاطر ناجمة عن ضعف الرقابة الداخلية أوضعف الأشخاص 
والأنظمة أو حدوث ظروف خارجية؛ فعدم كفاية أنظمة المعلومات» خلل 
تقني» مخالفة أنظمة الرقابة» الاختلاس ينتج عنها خسائر غير متوقعة. 
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٠‏ مخاطر السمعة 
تمبرعن اختسال الخفاض ES‏ ا 
ترويج إشاعات سلبية عن البنك وأنشطته و تعتبر هذه المخاطر نتيجة 
الفشل في إدارة أحد أنواع المخاطر السابقة a‏ 
« المخاطر التنظيمية 
تنشأ نتيجة عدم الالتزام بالإرشادات التنظيمية والأنظمة والقوانين 
واللعابير الضاذرة ن السلطات الرقابية نما قد عرض البتك لعقويات 
أو غغقاطر السيعة: 
3. ماهية الرقابة البنكية 
3. تعريف الرقابة البنكية 
الرقابة البنكية هي مجموع القواعد والإجراءات والأساليب» التي تتبعها أو 
تتخذها السلطات النقدية والبنوك المركزد ية والبنوك والمؤسسات المالية» للمحافظة 
على سلامة المركز المالي للبنوك والمؤسسات المالية» من أجل الوصول إلى جهاز 
مصرفي سليم وقوي» يساهم في التنمية الاقتصادية» ويحافظ على حقوق المودعين 
والمستثمرين. فمن أجل سلامة وصحة النظام البنكي» يجب تنفيذ رقابة مستمرة على 
البنوك والمؤسسات المالية» وخصوصا فيما يتعلق بإجراءات التقييم؛ المتابعة» التسييرء 
والتحكم في المخاطر؛ حيث تعتبر الرقابة البنكية نشاط مستمر ودائم يهدف إلى 
حماية المودعين والأعوان الاقتصاديين» وتجنب المخاطر التي يمكن أن تنتج عن 
سوء التسيير أو التعهدات المبالغ فيها. ويمكن أن تتكون الرقابة البنكية: 
٠‏ رقابة وقائية: تتم من خلال التوجيهات والتعليمات والأنظمة الصادرة 
عن البنك المركزي» والتي 3 تفرض عل البنوك الالتزام بمعايير كفاية 
وف المال» ومعدلات السيولة ومعدلات التعرض للمخاطر المسموح 
نهنا ولم اتان إلخ. 
« رقابة الأداء: وتعتبر رقابة آنية ومتزامنة من أجل تحديد الإختلالات 
والتجاوزات الموجودة. 
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٠‏ رقابة تصحيحية: تكون بهدف تصحيح الإختلالات والتجاوزات 
ال 
3. القضايا الرئيسية في الرقابة البنكية 
© السيولة 
تتعلق السيولة بقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل في 
مواعيدهاء خاصة ما تعلق بودائع الزيائن» ويعتبر ذلك ضروريا للمحافظة 
على سمعة البنك وضمان استمراريته» تما يتطلب الاحتفاظ بمستوى معين 
من النقدية الجاهزة والى يمن أن تأخذ أشكال مختلفة. 
« نوعية الموجودات 
تتعلق نوعية الموجودات بمدى قدرة المقترض عل خدمة الدين» فعادة 
ما رن ارجات الروينة السب الركسى ف قفشل البتوك» جيك تؤثر فى 
مستوى الإيرادات ورأس المال والسيولة» لذا يحظى هذا البند باهتمام كبير من 
دوق امسوئ مشكرك فيها أو مقعارة قروض هالكة )؛ وكوغية اأرجردات له 
تقتصر فقط على القروض» وإنما تشمل أيضا بنود خارج الميزانية. 
٠‏ تركز المخاطر 
يعتبرتركز المخاطر من أولويات الرقابة البنكية:؛ على اعتبار وجود 
علاقة طردية بين تركز المخاطر واحتمال حدوث الخسائرء والأسلوب 
التقليدي للحد من هذه المخاطر هو تحديد حجم التزرامات الزيون 
الاخ أو عة فن الزيائن كتسبة می راس الال أو ديد ی 
الاستثمارات في قطاع معين (التنويع). 
« الإدارة 
يعمد ساح الك مدوعة كبيرة غل رعا علس الإدارة أو قلس 
الرقابة والادارة العامة فا عقص:+: اة الكفاءة» الاسر افيجيات» 
مراقبة المخاطر والنزاهة... إلخ. 
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« الأنظمة والضوابط 
تفر اا جرا ءات والسياساف اض ةمون ترف ملسن الإذارة أو 
الادارة العليا ضرورية لضبط المخاطر وغاية الرجودات وضيط الالتزامات: 
إضافة إلى وضع نظام محاسبي يسهل تسجيل كافة العمليات» ويزود الإدارة 
٠‏ كفاية رأس المال 
سعد راس الال كركيرة لامقصناصض الكشائرة ومويل البنية 
التحتية للبنوك ونظرا لأهميته فقد حظي بالاهتمام الدولي في إطار 
اتفاقيات «بازل»» من خلال تحديد نسب كفاية رأس المال» وإلزام البنوك 
بالاحتفاظ برأسمال كاف لمواجهة المخاطر التق تواجه مختلف أنشصطتها. 
3. أشكال الرقابة البنكية 
ويمكن أن تكون هذه الجهات من خارج البنكء لذا نكون بصدد 
الوقابة البذكية لشقارفية ومو الك اذا كرون صدا اة 
البنكية الداخلية» ويمكن توضيح لف أشكل الزقابنة البدكية فى 
المخطط الموالي: 


الرقابة البنكية 


الرقابة البنكية الخارجيةأ 


رقابة قانونية 


مجلس الإدارة 
لجنة التدقيق 


نظام الرقابة الداخلية 


البنك المركزي | | هيئات السوق المالي نظام إدارة المخاطر 


الإدارة العامة | | التدقيق الداخلي 


بي | |هيئات التنقيط والتصنيف 


الشكل (3): أشكال الرقابة البنكية. 
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4. المبادئ الأساسية للرقابة البنكية الفعالة حسب لجنة «بازل» 
تمثل المبادئ الأساسية للرقابة البنكية الفعالة لعام 2012ء الحدود الدنيا 
لتنظيم عمل البنوك والأنظمة البنكية» والرقابة عليها بشكل احترازي؛ وقد 
أصدرت لجنة بازل للرقابة البنكية هذه المبادئ أول مرة عام 1997» وتم 
تنقيحها عام 2006 بالتعاون مع العديد من السلطات الرقابية في العالم؛ كما 
أضدرث نة يازل :وثيقة أخرى في سبمير 2016 تسد تقدم فيها توصيات بهدف 
تطبيق المبادئ اساسا للرقابة البنكية الفعالة. وتستخدم هذه المبادئ 
من طرف الدول كمرجع لتقييم جودة أنظمتها الرقابية» وتحديد الأعمال 
الضرورية للارتقاء بممارسات الرقابة السليمة؛ كما يستخدم صندوق الدقد 
الدولي والبنك الدولي هذه المبادئ الأساسية في سياق برنامج تقييم القطاع 
امال اقيم مدق قعالية ا هة غار سات الرقانة انكو 
بعد التنقيح الأخير الذي مس المبادئ الأساسية للرقابة البنكية 
الفعالة ارتفع عدد المبادئ الأنامية من 5 إل 29 مید وتحدد النسخة 
المنقحة للمبادئ الأساسية 29 مبدأ أساسيا للنظام الرقابي ليعمل بكفاءة 
وقد تم تصنيف هذه المبادئ ضمن مجموعتين رئيسيتين: 
4.. المجموعة الأولى من المبادي ( من 1 إلى 13) 
تركز على ١صلاحيات‏ السلطات الرقابية ومسؤولياتها ومهامهاا» وتضم 
المبادئ الآتية: 
هالمبدأ (1) المسؤوليات» الأهداف والصلاحيات: إذ يجب تحديد الأهداف 
والمسؤوليات بوضوح لكل سلطة رقابيةء ووضع الإطار القانوني الملائم 
للرقابة البنكية» فيما يخص الترخيص لإفشاء البنوك» ومتابعة نشاطها 
باستمرار» ومدى التزامها بالقوانين. 
«المبدأ (2) الاستقلالية» المساءلة» وتوفر المواردء والحماية القانونية هيئات 
الرقابة: تتمتع السلطة الرقابية باستقلالية تشغيلية بعادت شفافة» 
وحوكمة سليمة» ويتوف رطا موازنة تضمن استقلاليتهاء مع ضرورة توفير 
الحماية القانونية لهاء وخضوعها للمساعلة. 
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«المبدأ (3) التعاون والتنسيق: توفر التشريعات والتنظيمات إطار عمل 
للتعاون مع السلطات المحلية ذات الصلة؛ والسلطات الرقابية الأجنبية 
المعنية بالرقابة البنكية. 

«المبدأ(4) الأنشطة المسموح بها: تحديد واضح للأنشطة المسموح 
بها للمؤسسات المرخص لما والخاضعة للرقابة» وضبط استخدام كلمة 
ا أو «بنك). 
رشع معاي ورفض طلبات أي سس ةلا ستوف لك العا 

«المبدأ(6) نقل ملكية مهمة: تتمتع السلطة الرقابية بصلاحية مراجعة 
وفرض شروط احترازية لطلبات نقل ملكية كبيرة اوالسيطرة المباشرة 
أرقا باقر عل نوك أخرق. 

. مدا )7( RR‏ الكبيرة: تتمتع السلطة الرقابية e‏ 
قبول أو رفض أو فرض شروط احترازية على عمليات الاستحواذ أو 

EM‏ ا سيت يما ا ذلك اام 

المحتملة من النظام البنى ككل. 

« المبدأ (9) الأدوات والآليات الاحترازية: استخدام أدوات وآليات مناسبة 
لعطبيق الإنجرا ءات الرقابية» واستخدم الموارد الرقابية بشكل أمثل» مع 
مراعاة طبيعة المخاطر اشفا 

«المبدا eS e‏ 
2 المبدانية واوا الخارجيين. 

«المبدأ (11) الصلاحيات التصحيحية والجزائية للسلطات الرقابية: 
مرا جه ةوق مرحلة مبكره الممارسات والأنفظة غير السحليمة وغير 
الآمنة التى قد تعرض النظام للمخاطر. 
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«المبدأ(12) الرقابة المجمعة: الرقابة على المجموعة البنكية على أساس 
مجمع» وتطبيق المعايير الاحترازية على كافة الأعمال التي تمارسها 
المجموعة في العالم. 

«المبدأ (13) العلاقات بين السلطتين الرقابيتين الأم والمستضيفة: 
تبادل المعلومات والتعاون بين السلطة الرقابية الأم والسلطة الرقابية 
المستضيفة للمجموعات البنكية عبر الحدودء من أجل الرقابة الفعالة 
على المجموعة وكيانات المجموعة. 

4.. المجموعة الثانية من المبادئ (من 14 إلى 29) 

تركز على «الأنظمة والمتطلبات الاحترازية للبنوك» وتتمثل في: 

« المبدأ (14) حوكمة الشركات: تفرض السلطة الرقابية على البنوك والمجموعات 
البنكية توفير سياسات وعمليات منضبطة وشاملة للحوكمة. 

«المبدأ(15) عملية إدارة المخاطر: يحب أن يكون للبنوك عملية شاملة 
لإدارة المخاطرء لتحديد وقياس ومتابعة المخاطر الكبيرة والإبلاغ 
عنهاء والسيطرة عليها في الوقت المناسب. 

«المبدأ (16) كفاية رأس المال: تضع السلطة الرقابية متطلبات احترازية 
مناسبة لكفايدة ر سبال البموك سكين الغاطر الى قحا انك 

اليا (17) قاط ر الاتتساق: تما كد السلظة الرقابية من وجرد إجراءات 
ملذكية لاوا ره فاط ا تعن ايض البشوفة تاكن ن الاعفسار رة 
تقبل المخاطر لديهاء وطبيعة المخاطر» وأوضاع السوق والاقتصاد. 

«المبدأ (18) أصول بشأنها ملاحظات» المخصصات والاحتياطيات: 
اكد الننلظة الرقابية فى وسو اساك والجسراءات علا انان 
البشرك لمحدية وإذارة الأضول الق اها ولتعظاكهيصورة فيكر» 
والاتسفالا الت مهات ر اعات اكا اها 

«المبدأ (19) مخاطر التركز وحدود التعرض للمخاطر الكبيرة: تتأكد 
السلطة الرقابية من وجود سياسات وإجراءات ملائمة لدى البنوك» 
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لعحديد وقياس وتقييم ومراقبة مخاطر التركزء والإبلاخ عنها والسيطرة 
غليواار المدعهاق ا تت الاب 

«المبداً (20) العمليات مع أطراف ذات صلة: تطلب السلطة الرقابية من 
البنوك أن تنفذ عملياتها مع الأطراف ذات الصلة على قدم المساواة مع 
الذياقى الأخرد4 وان تراقب۲ حو اللات ر هخد الح ءات المداسية 
للسيطرة على المخاطر أو تخفيف حدتها. 

«المبدأ(20) مخاطر البلدان ومخاطر التحويل: تتأكد السلطة الرقابية أن 
يكون للبنوك في أنشطتها خارج الحدود» سياسات وإجراءات ملائمة 
لتحديد مخاطر البلدان ومخاطر التحويل» وكذا قياسها ومراقبتهاء 
والإبلاغ عنها والسيطرة عليها في الوقت المناسب. 

ة المبدا (22) غخاطر السوق :اننا كد السلطة الرقانية أن كرون البرك 
إجراءات ملائمة لإدارة مخاطر السوق» آخذة في الاعتبار درجة تقبل 
المخاطر لديهاء وطبيعة هذه المخاطرء وأوضاع السوق والاقتصادء ومخاطر 
العدهور الكبير في سيولة السوق. 

«المبدأ(23) مخاطر أسعار الفائدة فى المحفظة البنكية: تتأكد السلطة 
الرقابية أن يكون البرك أنظية ملا امحديد عاط أسعار الفائدة 
وقياسها ومراقبتها. 

«المبداأ (24) مخاطر السيولة: تضع السلطة الرقابية متطلبات احترازية 
ومتاسبة للسيولة (تشمل eT‏ او ىكيديا معا)ء 
تكس استياجات البملة من الشيولة. 

«المبدأ (25) المخاطر التشغيلية: تتأكد السلطة الرقابية أن يكون للبنوك 
إطار عمل عاب الإذارة لحار ال عة دااع ارد 
تقبل المخاطر لديهاء وطبيعة مخاطرهاء وأوضاع السوق والاقتصاد. 

«المبدأ(26) الرقابة الداخلية والتدقيق: تتأكد السلطة الرقابية أن يكون 
للبنوك أطر عمل مناسبة للرقابة الداخلية» تسمح بإرساء والحفاظ على 
منظومة #شغيلية قابلة الضبط: 
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«المبدأ (27) الاتصال المالي والتدقيق الخارجي: تتأكد السلطة الرقابية من 
حاط الب ك و اتج عات الك مجلاقك غاس نة ون تعد 
قوائم مالية طبقا للممارسات المحاسبية المتعارف عليهاء متضمنة رأي 
مدقق خسابات ضار محف : 
«المبداأ (28) المعلومات المالية والشفافية: تلزم السلطة الرقابية البنوك 
السك O‏ اش 0 
المالي هذه البنوك ااا وتعرضها للمخاطر. 
«المبدأ(29) إساءة استخدام الخدمات المالية: تتأكد السلطة الرقابية من 
توفر سياسات وإجراءات مناسبة لدی البنوك» تعزز تطبيق معايير مهنية 
كلاد ة عالية في د 0 وتحول دون الله البمك لأغراض 
ns‏ دام تنفد ا مجموعة من المعايير 
الأساصية والإضافية لكل مبدأء وتعتبر 7 اسا العناصر الوحيدة 
المعتمدة لقياس الالتزام الكامل بأي مبدأ أساسيء وتعد المعايير الإضافية 
مقترحا مقدما حول أفضل الممارسات؛ وفي إطار عمليات التقييم التي تجريها 
أطراف خارجية» يتم استخدام سلم مكون من أربع درجات (ملتزمة» وملتزمة 
درجة ١غير‏ مطبقة») تحت ظروف معينة؛ وقد تضمنت النسخة المنقحة 39 
معيارا مستحدثا من معايير تقييم الالتزام بالمبادئ الأساسية» من بينها 34 
معيارا أساسيا و5 معايير إضافية» كما تم تطوير 34 معيارا إضافيا من منهجية 
التقييم الحالية لتصبح معايير أساسية في المنهجية الجديدة. 
دائما وفي إطار المبادئ الأساسية للرقابة البنكية الفعالة لعام 2012 
بخددت نة اساؤل) ست (6) شروط مسيقة لضان الرقابة البنكية 
الفعالة» وهي: 
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5. سياسات اقتصادية كلية سليمة ومستدامة 
تعد السياسات الاقتصادية الكلينة أساس أي نظام مال مسق 
وخصوصدا سس اماف اخالية العامة والسيابساف الشدية »وني جل المرارين 
في حالة غيابهاء مثل ارتفاع حجم الاقتراض والإنفاق الحكوميين» والزيادة 
المفرطة في عجر أو توفر السيولة؛ كما قد تستخدم بعض السياسات 
الک م الوك وا ات ااا ارات ماهد حبق الرقابة البدكرة 
الفعالة. 
5. إطار عمل مؤسس على نحو جيد لصياغة سياسة الاستقرار المالي 
نظرا للأثر المتبادل والتداخل بين الاقتصاد الحقيقي والبنوك والنظام 
المالي بشكل عام» من الضروري إيجاد إطار عمل واضح للرقابة الاحترازية 
الكلية وضياغة سياس الالبهران اكالن: 
5. بنية أساسية عامة معدة جيدا 
تشتمل البنية الأساسية العامة على الجوانب التي يمڪن أن تساهم في 
إضعاف الأنظمة والأسواق المالية أوتعيق تحسنهاء في حالة عدم توفرها 
بالكفاءة المناسبة (النظام القانوني» المعايير المحاسبية» التدقيق الخارجي؛ 
اهتين الو هلون وال كاد وال لرن اة حاص بالأسواق اثالية 
أنظمة آمنة وفعالة للمقاصة وتسوية المدفوعات... إلخ). 
5. إطار عمل واضح لإدارة الأزمات والتصحيح وتصفية المؤسسات المتعثرة 
تتيح إدارة الأزمات الحد من الآثار المحتملة على الاستقرار المالي؛ 
وال كن أن تا عن البنوك وا “سات المالية المتمثرة أو الق جه 
نحو الانهيار. 
5. مستوى ملائم من الحماية للنظام المالي (شبكة الحماية العامة) 
يتين عل السلطات الرقابية أن تسارش دورا مهما فى هذا الجال» 
يبي هر فا الوك وا امات ااا ذاش الصلة من كلذل ال كن 
على معاجة يخاطر زعزعة الفقة في النظام المالي» وتقليل التشوهات في 
اتصباط السوق إل اول د 
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5. انضباط فعال للسوق 

يعتمد الانضباط الفعال للسوق جزئيا على كفاءة تدفق المعلومات 
إل اللشساركين ف السوق» وملا ةا لواف ر ااي كفا السات المدارة 
بشكل جيد وترتيبات تضمن عدم تهرب المستثمرين من تبعات قراراتهم؛ 
لذا ينبغي التركيزفي هذا الإطار عل حوكمة الشركات وشفافية ودقة ووقتية 
المعلومات. 
6 آليات الرقابة البنكية لبنك الجزائر 

تعتبر البنوك المركزية أساس الرقابة البنكية» فهي من تحدد القواعد 
والمعايير التي يجب عل البنوك الالتزام بهاء ثم تقوم بالرقابة من أجل ضمان 
تطبيقهاء وبالتالي المحافظة على سلامة الجهاز االمصرفي. في الجزائر يلعب بنك 
الجزائر دورا مهما في الرقابة البنكية» ويقوم بذلك من خلال الرقابة على 
الإنشاءء والرقابة على النشاطء والرقابة من خلال المصالح المشتركة. 
6. رقابة الإنشاء 

يتطلب إذشاء البنوك والمؤسسات المالية الحصول في البداية على 
ترخيص من مجلس النقد والقرضء ثم بعد ذلك الحصول على الاعتماد 
من طرف محافظ بنك الجزائر؛ ويستدعي كل ذلك استيفاء شروط إذشاء 
البنوك والمؤسسات المالية» وخصوصا فيما يتعلق ب: 

= الشكل القانوق للبيك أوالمؤسسة المالية؛ 

- ممارسة مجموعة محددة من العمليات البنكية؛ 

-. قیرط ر سس الخال الادق الطارية 

- الشروط المتعلقة بالمساهمين أو المؤسسين أو مالي الحصص؛ 

- الشروط المتعلقة بالمسيرين؛ 

-. رط الإمكافيات النقفية والذالية الس تباربية النقاط. 

يتولى مهمة الرقابة على إفشاء البنوك والمؤسسات المالية كل من محافظ 
بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض» حيث خول القانون لهذا الأخير 
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اة سول ارك وا امات اة إل غا التشاط ا 
خلال الترخيص بالإنشاءء وكذا الترخيص بالتعديل؛ الذي يمس القوانين 
الأساسية للبتوك السات المالية تل اد يعد الخصدول عل الاعتيادة كنا 
وسع المشرع من صلاحيات مجلس النقد والقرض في مجال الرقابة لتمتد 
إلى جوانب متعلقة بالمهنة» حيث يمكنه سحب الاعتماد دون الإخلال 
بالعقوبات التي تقررها اللجنة المصرفية في إطار صلاحياتهاء بناء على 
طب هين اليفك أو اة اة أو كلقانيا إذا: 

- أصبحت شروط الاعتماد غير متوفرة؛ 

- لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشر (12) شهرا؛ 

- توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة (6) أشهر. 
6.. رقابة النشاط 

تتولى اللجنة المصرفية هذا الشكل من الرقابة» حيث تهتم بمراقبة 
هذى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والعنظيمية؛ 
وفحص شروط استغلاها والسهر على نوعية وضعياتها المالية» والمعاقبة 
عل الإختلالات المكتشفة؛ كما تعاين عند الاقتضاء المخالفات الى 
برها ناض بدا ورن اط بعك أو الؤسسة الال درن ان به 
اعتمادهم؛ وتطبق عليهم العقوبات التاديبية دون المساس بالملاحقات 
الجزائية والمدنية. وتوسع اللجنة المصرفية رقابتها إلى العلاقات المالية بين 
الأشخاص المعنويين اللذين يسيطرون بصفة مباشرة أوغير مباشرة على 
بنك أو مؤسسة مالية؛ والفروع التابعة له» ويمكن توسيع رقابة اللجنة 
المصرفية في إطار اتفاقيات دولية إلى فروع البنوك الجزائرية في الخارج. 

تلجأ اللجنة المصرفية للقيام بمهامها في إطار الرقابة على نشاط البنوك 
والمؤسسات المالية إلى نوعين من التحقيق هما: الرقابة المستندية والرقابة 
الميدانيةء حيث تقوم بالتحقق من مدى التزام البنوك والمؤسسات المالية 
بالضوابط الرقابية وسلامة نظامها المحاسبي ورقابتها الداخلية» ومعرفة 
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التغيرات الحاصلة ف المراكز المالية للبنوك والمؤسسات المالية للكشف 
البكر عن أي دسو قد فصل فيها: 
« الرقابة المستندية (المكتبية) 

تتولى اللجنة المصرفية الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية انطلاقا 
من الوثائق والمستندات للتحقق من احترام التشريعات والأنظمة المعمول 
بها وقواعد الحيطة والحذرء والبحث عن مدى وجود إختلالات في التوازن 
المالي. وتتمتع اللجنة المصرفية بحرية تنظيم رزنامة الرقابة» وتحديد قائمة 
الوثائق والمستندات وآجال تسليمهاء كما يخول لها طلب جميع المعلومات 
والإيضاحات والإثباتات الضرورية للقيام بمهامها. 

يتم دعم الوثائق والمستندات المستلمة من البنوك والمؤسسات المالية 

بالقابلات المنتظمة التي يجريها المكلفون بالرقابة مع إطارات ومسيري 
0 تيده المالية» 0 00 استدعاء مهمة ار الميدانية» 
الحسابات» قواعد البياتات الداخلية... إلخ. 
o‏ سمح بإجراء a‏ 
شا دور الإنخاروارقاية من أي خاطر عحدة اودوساد ا 
« الرقابة الميدانية 

بناء على نتائج ع الرقابة ال فد رى اللجنة المصرفينة ررر 
الآفتفال ال البعك أر الهس اثالية البعابية المبدانية والتأكد من صحة 
المعلومات المصرح بهاء أوإذا ارتأت أن ذلك ضروريا؛ وللجنة المصرفية 
سلطة مراقبة البنوك والمؤسسات المالية في عين المكان» كما يمكن لبنك 
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الجزائر أن يقوم بالعفتيش لحساب اللجنة المصرفية» ويمحكن فمذه الأخيرة 
أن تأمر أي شخص تختاره للقيام بهذا النوع من الرقابة. 

إلى جانب ذلك» تقوم اللجنة المصرفية بانتظام وعلى أساس برنامج 
الرقابة الكاملة للبنوك والمؤسسات المالية المعمول به منذ 2001 بعمليات 
الرقابة الميدانية» من أجل ضمان التسيير الجيد والالتزام بقواعد المهنة» 
تمثلة في التشريعات والقوانين المعمول بهاء وضمان انتظام العمليات 
البنكية؛ والتأكد من سلامة الوضع المالي للبنك وتشمل على الأقل 
المحاسبة» القروض» عمليات السوقء العنظيم» تركيبة المعلومات» وتهدف 
إلى تحقيق: 

د أمن وشبولية المعلومات المحاسيية؛ 

- احترام القوانين والتنظيمات؛ 

- تقديم آراء حول نوعية وجودة الإدارة؛ 

- توفير معلومات مفصلة لصالح الأمانة العامة للجنة المصرفية. 

في إطار الرقابة المستندية والرقابة الميدانية» قد تلاحظ اللجنة 
المصرفية وجود مخالفات للأحكام القانونية والتنظيمية وأخلاقيات المهنة: 
أوالعدابير التي يفرضها بنك الجزائرء أو تقديم بيانات ومعلومات خاطئة 
وغير مطابقة للحقيقة أوناقصة» وفي هذه الحالة تقوم في إطار صلاحياتها 
باتخاذ العدابير اللازمة لمواجهة أي مخالفات تكتشفهاء ممثلة في: 1) 
العدانير واللجراءات الادارية؛ و2) الإلهراءات العادييبة. 
6. مصالح بنك الجزائر الأخرى المرتبطة بالرقابة البنكية 

تتمشل هذه المصالح في مركزية المخاطرء مركزية المستحقات غير 
المدفوعة» مركزية مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد مركزية 
المبؤانيات» المديرينة العامة للمشتشية العامة 
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٠‏ مركزية المخاطر 
القروض الممنوحة وسقفهاء والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل 
قرض» من جميع البنوك والمؤسسات المالية؛ وا لهدف من ذلك هو توفير 
قاعدة لقياس مخاطر القروض» وتوفير المعلومات الضرورية المرتبطة 
بالقدروضن والزبائن الى تك غخاطر خشيلة للبخوك والمؤسسات الال 
لذا يتعين على جميع البنوك والمؤسسات المالية الا مخراط في مركزية المخاطر 
واحترام قواعد عملها بشكل دقيق» وتزويدها بالمعلومات المطلوبة. 
٠‏ مركزية المستحقات غير المدفوعة 

تضم مركزية المستحقات غير المدفوعة كل الوسطاء الماليين» مثلين 
في البنوك والمؤسسات المالية والخزينة العمومية» والمصالح المالية التابعة 
للبريد والمواصلات» وأي مؤسسة أخرى تضع تحت تصرف الزبائن وسائل 
دفع وتتولى تسييرها. وتهتم بتنظيم فهرس مركزي لعوارض الدفع» وما 
قد يترتب عليها من متابعات» ثم تسيير هذا الفهرس وتنظيمه» وتبليغ 
الوسطاء الماليين وكل سلطة أخرى معنية دوريا بقائمة عوارض الدفع؛ 
وما قد يترتب عنها من متابعات. وتعمل هذه المصلحة بالعنسيق مع 
اللجنة المصرفية» باعتبار أن لمذه الأخيرة جميع الصلاحيات في الحصول 
على المعلومات التى تصل إليها. 
« مركزية مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد 

تعبل غل جع ومركر: المعلومات المتعلقة بعوارض دفع الشيكات لعدم 
وجود رصيد أوعدم كفايته» والقيام بتبليغها للوسطاء الماليين المعنيين» 
بما فيهم البنوك والمؤسسات الماليةء بغرض الإطلاع عليها واستغلالحا؛ 
لاسيماعدد تسلي دفترالشيكات الأول للزبائن. 
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٠‏ مركزية الميزانيات 
هي عبارة عن نظام لجمع ا معلومات حول الوضعية المالية للبنوك والمؤسسات 

E E e 

ص لاهو لمن ع 315 ذشاط البنوك والمؤسسات خاي ومختلف 

المؤسنسات القطاغية الاخ ى المفضلة يها 

« المديرية العامة للمفتشية العامة لبنك الجزائر 
لتقل يمتها فق الرقابة غل البدوك والؤسسات المالية نيابة عن اللجنة 

المصرفية؛ وتعمل تحت سلطة الأمين العام لبنك الجزائر» وتتكون من: 
- المفتشية الداخلية: تقوم بمراجعة ومراقبة كل أنشطة وعمليات 

هياكل بنك الجزائر من جهة»ء ومراقبة عمليات البنوك والمؤسسات المالية 

من جهة أخرى. 
- المفتشية الخارجية: تمشل هيكل بنك الجزائر المكلف بتنظيه 

الرقابة المستندية وممارسة الرقابة الميدانية» وذلك لحساب اللجنة المصرفية. 
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4.نظام رقم 06 - 02 مؤرخ في 24 سبتمبر 2006» المتضمن شروط تأسيس بنك 


زخو مالبة وشروط إقامة شرع بدك ؤبؤسسة مالية أجدبية 


الرقابة الداخلية 


للبنوك 


تمهيد 

تعتبر الرقابة الداخلية للبنوك أحد دعائم الرقابة البنكية» فمهما بلغ 
مستوى فعالية الرقابة الخارجية فإنها لا تكني وحدها لتفعيل الرقابة 
اة ا ها رة و دكين ا عل الى ا 
بوجود رقابة دورية ورقابة مستمرة. كما أشارت لجنة ابازل» إلى أن تعثر 
المؤسسات البنكية يرجع في الغالب إلى عوامل ترتبط بضعف أنظمة 
الرقابة الداخلية» لذا فقد كانت الرقابة الداخلية للبنوك حط اهتمام 
المنظمات المصرفية على غرار لجنة «بازل»» والسلطات الرقابية على غرار 
بنك الجزائر. 
1. مفاهيم أساسية حول الرقابة الداخلية 

عرفت الرقابة الداخلية تطورات مستمرة» وذلك استجابة للتطورات التي 
عرفتها امسا ا للع شرا ا سارو 
امالك و مع المؤسسات الفردية الصغيرة و تطور المؤسسات وتزايد 
اانا الرقابة الداخلية تعني «الضبط e‏ الذي كان يهدف 
إلى تقليل الأخطاء والغش» وحماية اول من الضياع والسرقة» من خلال 
رع السورليات و ا ر 0 تسمح بتحقيق الضبط العلقاثي 
e e Ce‏ 
طرف بمراقبة أعمال الآخرين عند قيامه بأي عمل يستند لأعمالهم. لسمكن 
بعدها نظام الرقابة الداخلية ليشمل العديد من الجوانب الإدارية والمحاسبية 
التي تتجه إلى ضمان صدق ودقة المعلومات والالتزام بأهداف وسياسات 
الإدارة. يرجع هذا التطور إلى عدة أسباب أهمها تزايد حاجات المؤسسات 
لتفويض السلطات والمسؤوليات» والحاجة إلى المعلومات» والاعتماد المتزايد عل 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» إضافة إلى عوامل الحجم. 
1. مفهوم الرقابة الداخلية 
٠‏ تعريف مصف خبراء المحاسبة والمحاسبين المعتمدين الفرنسي 

(080©4) عام 1977: «الرقابة الداخلية هي مجموعة من الضمانات 
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تعليمات الإدارة وتشجيع تحسين الأداءء ويتم ذلك بالتنظيم والأساليب 
والإجراءات الخاصة بكل نشاطء من أجل ضمان استمرارية المؤسسة). 
٠‏ تعريف المعهد الدولي للمدققين الداخليين (114) عام 1999: «الرقابة 
الداخليةهي مجموع الضمانات الق تضعها المؤسسة قصد العأكد من: 
- صحة وصدق المعلومات؛ 
- احترام سياسات المؤسسة وخططها وإجراءاتها ولواتحها التنظيمية؛ 
- احترام القوانين والتشريعات المعمول بها والتي تخضع لا المؤسسة؛ 
- حماية أصول المؤسسة وموجوداتها من العلف والسرقة والضياع؛ 
- تحقيق الأهداف والغايات التى سطرت لكل نشاط داخل المؤسسة). 
٠‏ تعريف المعهد الفرنسى للتدقيق والرقابة الداخلية )1۴۸٥1(‏ عام 
2 «الرقابة الداخلية هي نظام تضعه المؤسسة» قسطره وتطبقه تحت 
- احترام القوانين والتشريعات؛ 
- تطبيق التعليمات والتوجيهات التى تضعها الإدارة العليا؛ 
- السير الحسن للعمليات الداخلية» خاصة تلك المتعلقة بحماية 
و اال مات خاد ا المالية واا 
الدولي للتدقيق (400 154)ء فإن «الرقابة الداخلية تشمل كافة السياسات 
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والالضراءاظ الى ق ال لاا ندر الاسكافق الوصول 
إلى اعدا مع ضمان اة ,كنا ع غاليةه والإضافة إلى 
الالتزام بسياسات حماية الأصولء منع الغشء اكتشاف الأخطاء 
التحقق من دقة واكتمال السجلات المحاسبية» وتهيئة معلومات مالية 
موثوقة في الوقت المناسب). 
يشمل نظام الرقابة الداخلية مجموعة من القوانين الداخلية» وإجراءات 
وطرق العمل المكتوبة وغير المكتوبة» المعمول بهاء وكذا تعليمات الإدارة: 
والني يكون ادف منها التحكم في المؤسسة؛ وضمان سير العمل 
والتقيد بالسياسات الموضوعة؛ ويعتبر نظام الرقابة الداخلية بمثابة وقاية 
من احتمال وقوع الأخطاء والمخالفات وتقليل الا نحرافات» ما يجعل عملية 
التدقيق المالي والمحاسبي أسهل» حيث يقوم محافظ الحسابات بتقييم نظام 
الرقابة الداخلية» من أجل تحديد نطاق تدخله وحجم الاختبارات التي 
يجب عليه القيام بها عند فحص الحسابات. 
يهتم نظام الرقابة الداخلية بكيفية تحقيق الأهداف» وليس كم 
تم تحقيق من أهداف» أي هل تم تحقيق الأهداف بالوسائل المسخرة في 
الخطظوودق خلال اة الوس الخاضة يها وال تارا وب أن 
يتميز أي نظام للرقابة الداخلية بخاصيتين هما: ٠‏ 
= السلافة ان أنه وماع عل حا أصول المفسسدة؛ والاتستعنال اليد 


- الفعالية: أي التشجيع على تحقيق أهداف المؤسسة والمساعدة على تقييم 
أداء الفاعلين فيها. 


1.. أهداف الرقابة الداخلية 

تععبر الرقابة الداخلية ذات أهبية والغة بالنببة الخدلفق السات 
وقدازدادت الحاجة إليها نتيجة كبر حجم المؤسسات وتعدد عملياتها 
وتوزعها جغرافياء وبروز الحاجة لتفويض السلطات والمسؤوليات» وتطور 
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إجراءات التدقيق الخارجي» وتزايد احتياجات المسيرين ومختلف الأطراف 
من المعلومات. 
تهدف الرقابة الداخلية إلى تحقيق جملة من الأهدافء أهمها: 

د جا أصول الفسسةا هن خلال خارية كل أشكال البترقة والتفعلاين 
والغش والضياع؛ 

- توفير معلومات تمتاز بمواصفات الجودة المطلوبة؛ 

- تشجيع الالتزام بالتعليمات والتوجيهات واللوائح والإجراءات التي 
تضعها الإدارة؛ 

- السهر على احترام القوانين والتشريعات المعمول بهاء والتي تخضع ها 
المؤسسة؛ 

- المساعدة عل غقيق أهداف المؤسسة من خلال تسين الأداء. 

1. متطلبات نظام الرقابة الداخلية الفعال 

ه التنظيم: أي وضع خطة تنظيمية تحدد فيها الوظائف والمهام 
والمسؤوليات» مع ضرورة وضع كل فرد في المكان الذي يتناسب ومؤهلاته 
وخبراته» والفصل الكافي بين الوظائف» وخصوصا فيما يتعلق بمن يقوم 
بترخيص العمليات واعتمادهاء ومن يقوم بإعطاء أوامر الصرف» ومن 
يقوم بالصرف» ومن يقوم بتقييد العمليات ومسك الدفاترالمحاسبية. 

٠‏ الاعتماد على الأساليب والإجراءات (منء ماذا وكيف ينفذ): هي كل 
التعليفات المكتوية التي توضح فق ينقد العملينات» وكيقية كيذه 
رالات سداق السععيلة» ومكاق حقظيا يعد السفيد. 

٠‏ تصميم أساليب للضبط الداخل: أي رقابة تنفيذ المهام بطريقة مستمرة 
وذاتية» من خلال تطبيق مبداً توزيع العمل داخل المؤسسة» وتحقيق 
الرقابة العلقائية. 

« الإجراءات الوقائية: وجود أدوات تساعد على حماية الأصولء وأهمها: 
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- تحديد المسؤوليات على مختلف الأصول المادية؛ 

- العفتيش المستمر للأصول المادية» من خلال إجراء الجرد المادي؛ 

- الاهتمام بشروط ومعايير التخزين» والاهتمام بترتيب وتنظيم المخازن؛ 

د الدأمين المادف غل أصول السسة من خلال ية اراس تر 


- اعتماد المؤسسة على جموعة مستندية تتوفر على كل مقومات إثبات 


العمليات؛ 
- وجود مجموعة دفترية كاملة قسمح بتسجيل كل العمليات؛ 
- وجود نظام مستقل للتدقيق الداخلى. 


1. النموذج التقليدي لنظام الرقابة الداخلية 
يعتمد هذا النموذج على تقرير المعهد الأمريكي للمحاسبين 
القانونيين (81024) لعام 1948» وحسبه فإن نظام الرقابة الداخلية يشمل 
الخطة التنظيمية؛ وكل ما يرتبط بها من طرق ومقاييس» تستخدم داخل 
المؤصسة بهدف تسين الكقاءة الأنتاجية» وضمان العقيد بالسياسات 
الإدارية» واختبار دقة وضبط المعلومات المحاسبية التى يكن الاعتماد 
عليهاء ثم حماية أصول المؤسسة؛ ويشتمل نظام الرقابة الداخلية وفقا هذه 
النظرة على: 
« إجراءات الرقابة الإدارية: وهي الخطة التنظيمية وكل الطرق والمقاييس 
المترابطة» والمتبعة للعمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية» وتشجيع العمل 
بالسياسات الإدارية المرسومة. 
٠‏ إجراءات الرقابة المحاسبية: وهي الوسائل والإجراءات التي تسمح بضبط 
دقة وصحة المعلومات المحاسبية وتلخيص العمليات المالية. 
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٠‏ الضبط الداخى: ويشمل الإجراءات المحاسبية أو الإحصائية أوالعملية 
أراف وجاك احرف E‏ توف الحاية الأصولسي O‏ 
أي أعمال غير مشروعة. 

2. الرقابة الداخلية وفق متطلبات لجنة (0050) 

يعتبر إطار الرقابة الداخلية للجنة (050ح) من أهم الأطر في 
العالم لوضع وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسات» حيث 
اعتمدت أغلب التجارب في مختلف الدول على هذا الإطارء الذي 
تم تطويره في الولايات المتحدة الأمريكية مع نهاية ثمانينيات القرن 
العشرين للحد من ظاهرة فشل المؤسسات وتعثرهاء وذلك بعد أن 
أثبتت الدراسات أن أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو ضعف 
انظلمة الرقاية الدافلية 

2.. لمحة عن لجنة (050)) ودورها 

تأسست لجنة (0050) عام 1985» وتضم في عضويتها أكبر هس 
جمعيات مهنية في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التدقيق والرقابة 
والمحاسبة (المعهد الأمريحكى للمحاسبين القانونيين» معهد المدراء 
الماليين» معهد المحاسبين الإداريين» معهد المدققين الداخليين» الجمعية 
الأمريحية للمحاسبة)» هدفها تحسين نوعية القوائم المالية الصادرة 

عن المؤسسات» من خلال إدارة المخاطر وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية؛ 

لعكون شاملة لجميع النواحي الرقابية. 

أصدرت اللجنة عام 1992 معيار (1 0050) بعنوان «الرقابة الداخلية 
- إطار متكامل» والذي لقي قبولا كبيراء لذا أصبح أكثر الأطر استخداما 
لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية؛ وقد تم تحديغه عام 2013» من خلال 

إصدار نسخة جديدة معدلة» بدأ العمل بها بتاريخ 15 ديسمبر 2014؛ 

وقد أدى ذلك إلى تعزيز مهمة لجنة (0050) في تحسين حوكمة الشركات 
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وا لحد من عمليات الاحتياله من خلال العحسينات الداتجة عن مراجعة 
الإطار الأصبى» وخصوصا فيما يتعلق بالتأكيد على أهداف إعداد التقارير 
غير الماليةء والتركيز على تزايد أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» 
ومعائلنة عاط اهال 

عام 2002 ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية قانون (532 : 5016 
'إ63265-0:*16): والتسمية جاءت نسبة لمقترحيه»ء والذي يعطى الحق 
السات الديجة ق البووصة اخ ار اط ار اول ةا ا اة 
وقد اختارت جميع المؤسسات إطار (0050)»: حيث تنص الفقرة 404 من 
قانون (×50) على ضرورة: 
- إعداد تقرير خاص بتقييم نظام الرقابة الداخلية؛ 
- إثبات وتبرير الاختبارات التي تم القيام بها للتأكد من فعالية نظام 

الرقابة الداخلية؛ 
- إثبات وتبرير جميع الإجراءات التي تم وضعتها من أجل محاربة 
وفكاقضة عبات الق :والاقفلاس. 

إضافة إلى ذلك» تبنى مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكحى (6۸0) 
إطار(0050)»؛ وجعله جزء من كتاب Green Book)‏ ) الذي ایدو کل 
اراد ق غو اا تالاحل کا ادت كل سن الصيق و اتان وک را 
ا لجنوبية من المفاهيم المتضمنة فيه» لصياغة اللوائح الخاصة بأعمال الرقابة 
داعا وطلبة#ة المدن ماخر ا فى 31 السات المدريضة الخاضعة لفائرن 
الشركات أن تقدم تقارير حول الرقابة الداخلية لديهاء وأن يقوم مدقق 
خارجي بتقييم مستقل» يقدم بموجبة تقريرا من بين التقارير المالية حول 
سدق كفابة الرقابة الد اعاب المتملقة بإعناد القاري ر الاليةمن خلال 
الاستعانة بإطار الرقابة الداخلية للجنة (0050). 

في فرنساء تم اعتماد قانون الحماية المالية (1:51) عام 2003 (قانون 
رقم 706-2003)» الذي يفرض على رؤساء مجالس الإدارة (أو المداولة) 
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بوصف شروط إعداد وتنظيم أعمال المجلسء وإجراءات الرقابة الداخلية 
المادتان 117 و120 بين الرقابة الداخلية للمؤسسة ككل والرقابة الداخلية 
المرقبظة بإعداذ و معا المعلورمات المالية والخاسبية. 
بناء على قانون الحماية المالية» قامت هيئة الأسواق المالية )AM۴(‏ 
عام 2006 بنشر إطار مرجمي للرقابة الداخلية» والذي اقترح المحاور 
ال تة للرقاية الداتهلة: وحاول تحقق الفنا سخ من الما رمات البحودة 
والق لق م وة لحه وقد جاك الاطار مواقا إلى سد 
كبير مع إطار (0050). 
2. مكونات إطار الرقابة الداخلية وفق لجنة (2050) 
شو إطار 0 فإن الر قابة الداخلية هي عملية e‏ جلي 
وترشيد العمليات (هدف العمليات 0 2) صدق المعلومات 
(هدف التقارير)» 3( احترام القوانين والتشريعات (هدف الامتثال). 
وفقا هذا التعريف فإن الرقابة الداخلية لا تقتصر على الأنشطة 
المستويات المختلفة من الموظفين والإدارة ومجلس الإدارة؛ لذا فإن إطار 
الرقابة الداخلية وفقا للجنة (00350) يستند إلى الأسس الآتية: 
- الرقابة الداخلية مسؤولية عي لأشراف داخل الما إذ لا يڪفي 
SS yy :‏ 
- يجب وضع نظام للرقابة الداخلية يساعد على تحقيق أهداف المؤسسة 
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يتكون إطار الرقابة الداخلية وفق لجنة (050©) من خمس مكونات» 
موضح في الشكل (4): 

- البعد الأفقي: مكونات النظام؛ 

- البعد العمودي: مجالات تطبيق الحقييم؛ 

- البعد الجانى: الأهداف الى تسى المؤسسة لعحقيقها. 

بالنسبة لكل هدف من أهداف المؤسسة» يتم تقييم العناصر الخمسة 
الملكونة للإطارء حيث يمكن أن تشمل عملية التقييم؛ المؤسسة ككل أو فرع 
من فروعها او وظيفة من وظائفها أو قسم من أقسامها. وفي حالة توفر عناصر 
النظام يمكن القول أن المؤسسة لديها الضمان الكافي حول فعالية وسلامة نظام 
الرقابة الداخلية» وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار أن المؤسسة لديها القدرة 
على تحقيق أهدافها الإستراتيجية والتشغيلية» وبإمكانها توفير معلومات مالية 
صادقة» وتنفيذ عملياتها في ظل احترام القوانين والتشريعات المعمول بها. 

الشكل (4): مكونات نظام الرقابة الداخلية وفقا للجنة (0050). 
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« بيئة الرقابة: هي مجموع المعايير والعمليات والهياكل المعدة لتطبيق 
الرقابة الداخلية؛ وتتضمن قيم المؤسسة فيما يخص النزاهة والأخلاق 
والمغايير الق تسكن خلس الإدارة من أذاء مسؤولياته الإشرافية 
المتعلقة بالشوكم#© واطيكل التنظيى وتفويض الصلاحيات والليسؤوليات: 
واستقطاب الكفاءات وتنميتهم والاحتفاظ بهم والاهتمام اللازم 
بمقاييس الأداء والحوافز والمكافآت لتنمية الشعور بالمسؤولية عن الأداء. 

« تقييم المخاطر: يتضمن تقييم المخاطر عملية ديناميكية متكررة 
اعحديد المخاطر وقياسها غير كاقة أضاء الؤسسة و ديد اسلوب 
إدارتهاء كما يتطلب ذلك دراسة أثر التغييرات المحتملة في البيئة 
الخارجية والداخلية للمؤسسة في فعالية نظام الرقابة الداخلية. 

« أنشطة الرقابة: هي الأعمال الموضوعة في شكل سياسات وإجراءات 
لضمان تنفيذ توجيهات الإدارة بشأن الحد من المخاطرء ويتم تأدية 
هذه الأخفطة عبر كافة المستويات في المؤسسة» وعل مراحل مفتلفة 
ضمن عملياتها وبيئة تكنولوجيا المعلومات (الموافقات» الاعتمادات» 
الفصديقات» مراجعات الأداء.:. إلخ). 

ف امعلوفات والاتضالات :فد العلوفاتك خو ال وة لأغراضن 
الرفابية الداخليةة أما االات فض عملية متراصلة وممكرة 
لتقديم المعلومات الضرورية وتبادها والحصول عليهاء من خلال توفير 
معلومات تحترم شروط إعدادهاء بما فيها الشروط القانونية» ويمڪن 
مراجعتهاء من خلال وضع نظام فعال للإثبات. 

ه أنشطة المتابعة: تتيح التأكد من أن عناصر الرقابة الداخلية قائمة وتعمل بشكل 
مناسب» بما في ذلك الضوابط الرقابية اللازمة لتفعيل المبادئ الخاصة بكل 
عنصر؛ ويتم مقارنة النتائج بالمعايير الصادرة عن الجهات الحكومية أوالهيئات 
المستقلة أوالإدارة ومجلس الإدارة» ويتم إبلاغ الإدارة بأوجه القصور. 

إضافة إل ذلك»وضعت اللجمة 17 هبدأ للرقابة الداخلية الفعانة 

لدعم عناصر الرقابة [الشكل (5)]: 
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العناصر 


بيئة الرقابة 


الشكل (5): مبادئ الرقابة الداخلية وفق لجنة (080ع). 
المبادئ 

1) إبداء الالتزام بالنزاهة والقيم الأخلاقية؛ 

2) ممارسة مسؤولية الإشراف؛ 

3) تصميم اليكل والسلطة والمسؤولية؛ 

4) إبداء الالتزام بالكفاءة؛ 

5 تعزيز المساءلة؛ 

6) تحديد أهداف مناسبة؛ 

I 

8 تقييم خطر الاحتيال؛ 

E TE 

0) وضع أذشطة الرقابة وتطويرها؛ 

11) وضع أذشطة الرقابة العامة على تتكنولوجيا المعلومات وتطويرها؛ 

12) نشر السياسات والإجراءات في المؤسسة؛ 

3) استخدام معلومات ملاثمة؛ 

4) التواصل الداخل؛ 

5 التواصل الخار: 

6 إجراء عمليات تقييم e‏ 


7) تقييم أوجه القصور والإبلاغ عنها. 


المصدر: روبرت هيرث (2015» ص. 18). 

(2050©))» وتفعيلها باسلوب يطبق العناصر الخمسة بطريقة متكاملة» 
للتأكد من فعالية الرقابة الداخلية» مع مراعاة أن الامتغال لنقاط التركيز 
GT‏ سر رب دو لقم سرت 
ل لكايه 
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الشكل (6): منهجية تقييم فعالية الرقابة الداخلية وفق لجنة ((6050©). 
العنصر سم بيئة الرقابة 
المنذا س 1 التزام المؤسسة بالقيم الأخلاقية النزيهة. 


٠ ١‏ تحديد الاتجاه الأخلاقي العام 
نقاط التركيز (اختيارية) سم ارك سا لايل 
٠‏ تقييم الالتزام بمعايير السلوك 
٠‏ معالجة الانحرافات السلوكية في الوقت المناسب 


الضوابط الأساسة ‏ ك 


المصدر: روبرت هيرث (2015» ص. 19). 
لم تڪتفي لجنة (2050©) بذلك بل أصدرت معيار (11 02050) عام 
4 ؛ والخاص بالمخاطر بعنوان (إدارة المخاطر - إطار شامل)» وقد تم 
تحديث هذا الإطار عام 2017ء وفي هذا الصدد تعتبر الرقابة الداخلية أداة 
هامة لإدارة المخاطر. 
3. إطار أنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسات البنكية وفق لجنة «بازل» 
حسب لجنة «بازل» فإن الإختلالات المسجلة في البنوك المتعثرة 


يمڪ تصنيفها صم خمس عناصر: 

- غياب المتابعة وعدم تمارسة المسؤوليات من الإدارة» وغياب الغقافة 
الرقابية داخل البنك؛ 

- تحديد وتقييم غير ملائم للمخاطر الملازمة لبعض الأنشطة» سواء 
داخل أو خارج الميزانية؛ 


- غياب أو ضعف الياكل والعناصر المفتاحية للرقابة» على غرار الفصل 
بين المهام والمسؤوليات» المصادقاته وتحليل النتائج التشغيلية؛ 
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- توصيل المعلومات بشكل سيء بين مختلف المستويات الإدارية» وخصوصا 
من الأسفل نحو الأعلء من أجل الإبلاغ عن المشاكل والإختلالات؛ 

- عدم ملاءمة وعدم فعالية برامج التدقيق وأفشطة المتابعة الأخرى. 

تعبر العناصر السابقة كلها عن وجود إختلالات في أنظمة الرقابة 
الداخلية» الت لا يمكن أن تكتمل بدونها حلقة الرقابة البدكية إلى 
جانب الرقابة الخارجية» لذا فقد اهتمت لجنة «بازل» بالرقابة الداخلية 

للبنوك» ووضعت إطارا يسمح للمسيرين في البنوك بتطوريها وتقييمها. 

3.. أهداف الرقابة الداخلية في البنوك وفق لجنة «بازل» 

حسب لجنة «بازل» فإن الرقابة الداخلية في البنوك تعبر عن 
الإجراءات التي يتم تنفيذها من طرف مجلس الإدارة والإدارة العامة 
والمستخدمون في مختلف المستويات» ولا يقصد بذلك مرد إجراء بسيط 
أوسياسة مطبقة في لحظة معينة» ولكن نظام يشتغل باستمرار في كل 

مستويات البمك: وذلك من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية الآتية: 

٠‏ أهداف الأداء: تتعلق بحفاءة وفعالية أنشطة البنك في استخدام أصوله 
وموارده الأخرىء وحماية البنك من الخسائر فالرقابة الداخلية يجب أن 
تضمن أن جميع المستخدمين يعملون بحفاءة ونزاهة لتحقيق أهداف 
البنك» دون التسبب في تكاليف غير متوقعة أو إضافية. 

٠‏ أهداف الإعلام: تتعلق بإعداد وتوفير تقارير ملائمة وموثوقة وحديثة: 
فروزينة ل تاذ ار رات اغ الؤسية اليدكرة و الساات 
السنوية والقوائم المالية» وأشكال الاتصالات الأخرىء والتقاريرذات 
الطابع المالي» والتي تڪون موثوقة للمساهمين والطهيئات الرقابية 
والاطراف الخارجية الاخرى. 

« أهداف المطابقة: أي ضمان أن جميع الأنشطة البنكية مطابقة وموافقة 
للقوانين والتنظيمات والمتطلبات الاحترازية المطبقة والمعمول بهاء وكذا 
للشيائيات ,الاجر اعات الإدارية للبت ولك مق أجل خاية الحقرق؛ 
والمحافظة على سمعة البنك. 
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3. إطار أنظمة الرقابة الداخلية للبنوك وفق لجنة «بازل» 
تناولت اللجنة في إحدى مقرراتها الصادرة عام 1998 إطارا عاما 
لأنظمة الرقابة الداخلية في البنوك وقد تضمن هذا الإطار 13 مبداً. 
« المبدأ01: مسؤوليات مجلس الإدارة 
يعتبر مجلس الإدارة مسؤولا بشكل كامل عن وجود استمرارية في 
الرقابة الداخلية ووجود نظام فعال وسليم للرقابة الداخلية» حيث تقع 
عل عاتقه المسؤوليات الآتية: 
- الموافقة على الطيكل التنظيى للبنك؛ 
+ القاداقة والرليعة ار الا اواك شيرف اتسا ات 
الرئيسية للبنك؛ 
- مواجهة المخاطر الجوهرية للبنك من خلال تقديرها وجعلها مستقرة 
في مستويات مقبولة؛ 
- التأكد من قيام الإدارة العامة باتخاذ إجراءات تحديد وقياس ومتابعة 
المخاطر الجوهرية؛ 
- التأكد من وجود استمرارية في متابعة فعالية نظام الرقابة الداخلية من 
طرف الإدارة العامة. 
« المبدأ 02: مسؤوليات الإدارة العامة 
تقع مسؤولية إدارة البنك على الإدارة العامة بالدرجة الأولى لأنها هي 
من يتولى: 
- قطييق السياسات وال ر اجات الخمدة من طرف لسن الإذارة 
- تطوير الإجراءات الكفيلة بتحديد وقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر 
التي يواجهها البنك؛ 
- إعداد تنظيم يسمح بتحديد السلطات والمسؤوليات» وضمان ممارسة 
فعلية لتفويض السلطة؛ 
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= دید سساسات سدايسية للرزقاية الا خاي ومغابعة مدق لان رفا 
نظام الرقابة الداخلية. 
« المبدأ 03: معايير الأخلاق العالية والنزاهة 
يهتم كل من مجلس الإدارة والإدارة العامة بتطوير معايير عالية للنزاهة 

والاخلاق والعاسيس للثقافة الرقابية داخل البنك بين المستخدمين» فكل 
فرد يجب أن يكون عل دراية وفهم جيد لدوره في الرقابة الداخلية. 
« المبدأ 04: تحديد وتقييم المخاطر 

يتطلب نظام الرقابة الداخلية الفعال تحديد وتقييم مستمر للمخاطر 
الرئيسية» التي يمن أن تحد من تحقيق أهداف البنك (خطر القرضء 
خطر البلد وخطر التحويل» خطر السوق» خطر معدل الفائدة» خطر 
السيولة» خطر تشغيلء خطر قانوني وخطر السمعة)؛ ويتعين مراجعة 
إجراءات الرقابة الداخلية» حتى يتسن معالجة كل خطر جديد لم يتم 
مراقبته من قبل. 
«المبدأ 05: أنشطة الرقابة 

يجب إدماج أنشطة الرقابة ضمن الأنشطة اليومية للبنك» فنظام 
الرقابة الداخلية الفعال يستلزم وضع هيكل خاص للرقابة» وتحديد 
أنشطة الرقابة لكل مستوىء ما يتطلب: مراقبة أنشطة مختلف الأقسام 
والوحدات» الرقابة المادية» فحص احترام حدود الالتزام والمتابعة في حالة 
عدم احترامهاء نظام الإقرار والتراخيص. 
«المبدأ 06: فصل المهام 

يستلزم نظام الرقابة الداخلية الفعال فصل المهام والمسؤوليات بشكل 
مناسب» وأن لا يون الأفراد مكلفون بمسؤوليات متضاربة» وبالنسبة 
للمجالات التي يمن أن تكون محلا لنزاع المصالح يجب حصرها 
وتحديدها ووضعها تحت متابعة مستمرة لطرف خارجي مستقل. 
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«المبدأ 07: البيانات الداخلية 

يستلزم نظام الرقابة الداخلية الفعال توفر بيانات داخلية مناسبة 
وكاملة» سواء كانت مالية وتشغيلية» تم إعدادها باحترام شروط المطابقة» 
أومعلوفات غار خول الالحداف والغروظ ا اة ل غا اقرا 
«المبدأ 08: أنظمة المعلومات 

يستلزم نظام الرقابة الداخلية الفعال وجود نظام معلومات موثوق 
يغطي كافة أذشطة البنك المهمة» مع ضرورة توفير الحماية المناسبة له 
ومتابعته بشكل مستقل» وخصوصا في ظل الاستخدام المكشف لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات: 
«المبدأ 09: قنوات الاتصال 

يستلزم نظام الرقابة الداخلية الفعال وجود قنوات فعالة للاتصالء 
للتأكد من أن كافة الموظفين والأفراد يفهمون بشكل جيد ويلتزمون 
بالسياسات والإجراءات التي تحدد كيفية تنفيذ مهامهم ومسؤولياتهم. 
«المبدأ 10: المتابعة المستمرة لفعالية الرقابة الداخلية والمخاطر الرئيسية 

لا بد من وجود متابعة مستمرة لفعالية الرقابة الداخلية في البنك 
كما ينبغي أن تحكون عملية متابعة المخاطر الرئيسية جزء أساسيا من 
الأنشطة اليومية للبنك» على غرار التقييمات الدورية من طرف القطاعات 
التشغيلية والعدقيق الداخل. 
« المبدأ11: التدقيق الداخلى 

يجب أن يخضع نظام الرقابة الداخلية لتدقيق داخل فعال وشاملء 
يقوم به شخص مؤهل وذو خبرة وله استقلالية تشغيلية؛ و 
الداخلي باعتبارها عنصرا لمتابعة نظام الرقابة الداخلية يجب أن تتبع 
بشكل مباشر لمجلس الإدارة أو لجنة العدقيق» وأيضا للإدارة العامة. 
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«المبدأ 12: الإبلاغ عن الإختلالات في نظام الرقابة الداخلية 

بالنسبة للإختلالات في نظام الرقابة الداخلية التي يتم اكتشافها من 
طرف قطاع فشاط أو التدقيق الداخل أوأي عون آخر للرقابة» يحب 
أن يتم تبليغها في أقرب الآجال للإدارة المناسبة» ويجب أن يتم معالجتها 
بشكل سريع» وبالنسبة للإختلالات المهمة يحب تبليغها للإدارة العامة أو 
مجلس الإدارة. 
«المبدأ 13: دور السلطات الرقابية 

يجب على السلطات الرقابية أن تفرض عل جميع البنوك وضع نظام 
فعال للرقابة الداخلية» يستجيب لطبيعتها ومستوى تعقيدها ومستوى 
المخاطر التي تخضع ها أنشطتها داخل الميزانية وخارج الميزانية» ويستجيب 
لتغيرات المحيط والشروط التي ينشط فيها البنك. 
3. مقارنة بين أنظمة الرقابة الداخلية وفق لجنة (20050) ولجنة «بازل» 

عند التمعن في مبادئ إطار أنظمة الرقابة الداخلية في البنوك الصادرة 
عن لجنة «بازل» ومجالاتهاء نجد أنها تشمل نفس المجالات التي تضمنتها 
عناصر الرقابة الداخلية وفق إطار (080) بالإضافة إلى جال يتعلق 
بمتابعة فعالية نظام الرقابة الداخلية من طرف اليئات الرقابية باستمرارء 
والذي يتعلق بخصوصيات القطاع البنكى؛ كما أن أهداف الرقابة الداخلية 
وفق لجنة «بازل» (أهداف الأداء أهداف الإعلام أهداف المطابقة) هي 
نفسها أهداف الرقابة الداخلية وف إظار (0080) (هدف العملياتك 
التشغيلية» هدف إعداد التقارين هدف الامتفال)؛ لذا يمن القول أن 
إطار أنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسات البنكية حسب لجنة «بازل) تم 
استنباطه من الإطار المتكامل للرقابة الداخلية وفق لجنة (2050©)؛ كما 
يتضح من الجدول (1). 
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الجدول (1): مقارنة بين الرقابة الداخلية حسب لجنة ((20560) ولجنة «بازل». 


عناصر الرقابة الداخلية وفق مجالات ومبادئ الرقابة الداخلية وفق لجنة ”بازل» 

جه 0و0 
بين الرقاية ‏ أمتابعةمن طرف لإدارة رات ارتيه 
تقييم المخاطر تحديد وتقييم المخاطر 04 
أخشطة الرقابة أنشطة الرقابة وفصل المهام 05 و06 


المعلومات والاتصالات | المعلومات والاتصالاات من 07 إلى 09 

أنشطة المتابعة متابعة الأنشطة وتصحيح الإختلالات من 10 إلى 12 

لا شيء تقييم أنظمة الرقابة الداخلية من قبل 13 
الميئات المشرفة 


4. الرقابة الداخلية للبنوك وفق تنظيمات بنك الجزائر 
أعطى بنك الجزائر اهتماما خاصا لنظام الرقابة الداخلية» من 
خلال التنظيم رقم 02 - 03 المؤرخ في 14 نوفمبر 2002» والذي تم استبداله 
بالتنظيم رقم 1 - 08 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بالرقابة الداخلية 
للبنوك والمؤسسات المالية» وذلك استجابة لمتطلبات الأمر رقم 11-03 
المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرضء المعدل والمتمم؛ ويهدف 
التنظيم رقم 1 - 08 الصادر عن بنك الجزائر إلى تحديد مضمون الرقابة 
الداخلية التي يحب على البنوك والمؤسسات المالية وضعها والالتزام بها. 
حسب التنظيم فإن الرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية تتشكل 
من مجموع العمليات والمناهج والإجراءات التي تهدف» على الخصوص؛ إلى 
ضمان ما يأتي بشكل مستمر: 
- التحكم في الأنشطة؛ 
د السيز اله للسليات الداخلية؛ 
- الأخذ في الاعتبار بشكل ملائم جميع المخاطرء بما فيها المخاطر 
التشغيلية؛ 
- احترام الإجراءات الداخلية؛ 
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- المطابقة مع الأنظمة والقوانين؛ 

= الشقافية ومقابحة العمليات اص فة 

N RE 

- المحافظة على الأصول؛ 

د الال الرقيد لياه 

يفرض التنظيم على البنوك والمؤسسات المالية وضع نظام للرقابة 

الداخلية يتضمن على وجه الخصوص: 

- نظام رقابة العمليات والإجراءات الداخلية؛ 

- هيئة المحاسبة ومعالجة المعلومات؛ 

- أنظمة قياس المخاطر والنتائج؛ 

- أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر؛ 

- نظام حفظ الوثائق والأرشيف. 

4.. نظام رقابة العمليات والإجراءات الداخلية 

يهدف نظام رقابة العمليات والإجراءات الداخلية إلى: 

- الفا كد فق اة العملبات المتحوة والإتجراءات الدلغلية اة 
للأحكام التشريعية والتنظيمية» وللمعايير والأعراف المهنية والأخلاقية 
ركذا اجات هة المداولة (لسن الاآذارة أو لس الرقابنة)»: 
ولتعليمات الجهاز التنفيذي (الإدارة العامة التنفيذية). 

- التأكد من الاحترام الصارم للإجراءات الداخلية المتبعة في اتخاذ 
الا ر اللخاطيو و تعابير ا ا د طرف 
الجهاز التنفيذي. 

د النأكد من ره اللات الحاشيية رالا اليا [لأطراف 
الداغلية وا ارج ور قاب طروت | ع ادها واا كد عمق ترعية أنظية 
الإعلام والاتصال. 
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- التأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية المقررة في آجال معقولة. 

يتضمن نظام رقابة العمليات والإجراءات الداخلية: 
« رقابة دائمة 

تمس الرقابة الدائمة مطابقة وأمن والمصادقة على العمليات المنجزة 
واحترام كل التوجيهات والتعليمات والإجراءات الداخلية والعدابير المتخذة» 
وخصوصا تلك المتعلقة بتقييم ومتابعة المخاطر» من خلال تعيين أعوان 
على مستوى المصالح المركزية والجهوية والمحلية خصصين حصرا هذه 
اله واغوان الخرين يماريبوق ايها اا تمغيلية اذا جع الوك 
والمؤسسات المالية أن تقوم بتعيين امسؤول مكلف بالتنسيق وبفعالية 
اال اا 
٠‏ رقابة دورية 

تمس الرقابة الدورية انتظام وأمن العمليات» واحترام الإجراءات 
الداخليةء وفعالية الرقابة الدائمة» ومستوى الخطر الممكن التعرض له 
وفعالية وملاءمة أجهزة التحكم في المخاطر: من خلال تعيين أعوان 
مكلفين بهذه المهمة من غير المكلفين بالرقابة الدائمة» لذلك يجب تعيين 
المسؤول مكلف بالسهر على توافق فعالية جهاز الرقابة الدورية). 

يجب عل البنوك والمؤسسات المالية تبليغ هوية المسؤول المكلف 
بالرقابة الدائمة» والمسؤول المكلف بالرقابة الدورية للجنة المصرفية؛ 
وينبغي على الجهاز التنفيذي إبلاغٌ هيئة المداولة عن تعيينهماء ويشترط 
أن لا يقوم هذان المسؤولان بأي عملية مالية أومحاسبية إلا إذا تعلق 
الأمربأعضاء من الجهاز التنفيذي؛ ويمكن أن تسند مهام ومسؤوليات 
الرقابة الدائمة والدورية إما لشخص واحد وإما لعضوفي الجهاز التنفيذي 
تحت رقابة هيئة المداولة» إذا كان حجم البنك أو المؤسسة يبررذلك. 
ويلتزم مسؤولو الرقابة الدائمة والدورية بتقديم تقرير عن ممارسة مهامهم 
إلى الجهاز التنفيذي وتقرير هيئة المداولة أو لجنة التدقيق» ويقدم مسؤول 
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الرقابة الدورية على الأقل مرة في السنة» تقريرا إلى هيئة المداولة أو إلى 
ا 
٠‏ رقابة المطابقة 

تلتزم البنوك والمؤسسات المالية بوضع جهاز لرقابة خطر عدم 
المطابقة» وتعيين مسؤول مكلف بالسهر على تناسق وفعالية رقابة خطر 
عدم المطايقة» اكوم ضاي اكد إلى اللجنة المصرفية» ولا يحب أن يقوم 
هذا المسؤول ياف عملية مالي أو خاسبية إلا إذا تعلق الأمر يعضومى 
ا لجهازالعنفيذي» ويلتزم بتقديم تقرير حول نمارسة مهامه إلى مسؤول 
الرقابة الداقسة أو الجهاز العتفيذي؛ ويمكن أن تسند مسؤولية رقابة 
المطابقة لمسؤول الرقابة الدائمة أو لعضو في الجهاز التنفيذيء إذا كان 
حجم البنك أو المؤسسة يبرر ذلك. 

تقوم البنوك والمؤسسات المالية بوضع جهاز يسمح بضمان المتابعة 
المسعيرة للقغيرات الطارقة عل البصوص القانوثية» و ديه إجدراءات 
خاصة لدراسة مطابقة عملياتهاء وخصوصا فيما يتعلق بالعمليات 
الخاصة بالمنتجات الجديدة حيث يلتزم مسؤول رقابة المطابقة بإبداء 
رأي كتابي حول إجراءات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر الناجمة عن 
المنتجات الجديدة» وحول مدى تكييف الإجراءات القائمة» لاسيما ما 
ملق باه اء ات المجانسيية واا الماد وال اف ال اة کا 
كلتزم البنوك والمؤقسسات المالية يضمان إطلاع اللستخدمين غل التؤامات 
المطابقة الملقاة على عاتقهم؛ وتكوين المستخدمين المعنيين بذلك. 
. 0 الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما 

تضع البنوك والمؤسسات المالية تنظيما وإجراءات ووسائل تسمح ها 

باحترام ترام الأ كاء القانونية والتنظيمية المطبقة في إطار الوقاية من تبييض 
الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهماء وخصوصا فيما يتعلق بضمان 
معرفة الزبائن والعمليات التي يقومون بها بشكل صارم؛ من خلال 
إعداد معايير داخلية تحدد لاسيما 
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- سياسة قبول الزبائن الجدد؛ 
إجراذات تعديد:هوية الزياقق والكا كد مى الوقائق المقدمة؛ 


- تصنيف الزبائن بالنظر إلى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ 
- الد ابر الواجب اتخاذها وفنا لليخاطر المرقبطة يكل صنق سن 
الويافئق وحركة الأرضددة والعمليات: 
تندرج الرقابة الدائمة لجهاز الوقاية من تبييض الأموال وتمويل 
الإرهاب ضمن «جهاز رقابة المطابقة»» ويهر المسؤول عن رقابة المطابقة 
على الطابع الملائم للأجهزة والإجراءات المعمول بها بالنظر للنصوص 
القانونية والتنظيمية والمخاطر التي يمكن التعرض لماء لذا يحب أن 
بكون «اللراسل خخلية معالجة الاستعلام الال والمسؤول عن المطابقة 
في إطار مكافحة تبييض الأموال» تابعا للمسؤول عن رقابة المطابقة 
ويمڪن أن يكون هو نفسه. 
4. التنظيم المحاسبي ومعالجة العمليات 
تلتزم البنوك والمؤسسات المالية بالأحكام التشريعية والتنظيمية 
المتعلقة بالنظام المحاسبي» لاسيما أنظمة مجلس النقد والقرض وتعليمات 
بنك الجزائر» وتلبية بعض المتطلبات وخصوصا: 
- ضمان وجود إجراءات تسمح بإعادة تشكيل العمليات حسب تسلسلها 
الزمني» والاعتماد على أدلة الإثبات والوثائق التلخيصية» والتأكد من 
الحسابات عند إقفالهاء من خلال الجرد المادي وتجزئة الأرصدة 
والمقاربة» والتأكيد من الجهات الأخرىء ومتابعة وتفسير تطور 
الأرصدة من إقفال محاسبي لآخر. 
- يجب أن تكون جميع المعلومات المحاسبية الواردة في التقارير الدورية 
والوثائق الموجهة لبنك الجزائر واللجنة المصرفية مصدرها النظام 
المحاسبي» ويمكن إثباتها بوثائق أصلية» وقابلة للرقابة والتحقق منها. 
- يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الاحتفاظ بمجموع الملفات 
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الضرورية لإثبات البيانات المالية والتقارير الدورية إلى غاية آخر إقفال 

تم تسليمه لبنك الجزائر واللجنة المصرفية. 
- رقابة دورية للمخططات المحاسبية ومدى مطابقتها لقواعد التسجيل 

المحاسبي المعمول بها. 
- ضرورة القيام بقيد محاسبي أو متابعة تسيير مادي للأرصدة التي تحوزها 

البرك والؤسمات امالية حاب الغير وقي ر اللمدرعة ف البيانات اثالية 

(خارج الميزانية). 
- الفا دفن قر ةى كاسن الام الما لأنظية الات 
4.. أنظمة قياس المخاطر والنتائج 

يجب عل البنوك والمؤسسات المالية وضع أنظمة لقياس وتحليل 
المخاطرء وتكييفها مع طبيعة وحجم عملياتهاء بغرض تفادي المخاطر 
التى تتعرض لماء وخصوصا مخاطر: القرض» التركن السوق» معدل الفائدة 
الإجماليء السيولة والتسويةء عدم المطابقة» والخطر التشغيل؛ ويتطلب 
قياس وتحليل المخاطر وجود «خريطة المخاطرا» معدة طبقا لصنف 
النشاط أوالمهنة» وتبعا للتوجيهات المتخذة من الجهاز التنفيذي وهيئة 
المداولة:وتعدد الإأجرادات الى جب الخاذها لحد مى الخاطين ر دد 
رسن غتططاف اسكيرارية الفا 
« نظام انتقاء مخاطر القرض 
حب تعد الوضعينة الاي الس هنيد وكدرت هغل السداةق الاغصار 

عند تقييم مخاطر القرض» وعند الاقتضاء الضمانات المحصل عليهاء 
وبالنسبة للمؤسسات تحليل محيطها وتميزات شركائها ومسيريها وآخر 
الوثائق المحاسبية» نما يستدعي تكوين ملفات القروض للحصول على 
جميع المعلومات» ويتم تحديث هذه الملفات كل ثلائي على الأقل؛ بالنسبة 
لذوي المستحقات غير المدفوعة والمشكوك في تحصيلهاء والتي تتميز بأهمية 
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مبالغها؛ وجب أن يأخذ انتقاء وتقييم عمليات القرض بعين الاعتبار 
مردودية القروض والعائدات المستقبلية الناتجة عن مشروع الاستثمار: 
وعند الاقتضاء الضمانات بما فيها الرهن القانوني والحيازي. 

تحون ملفات القروض محل تحليل من طرف وحدة مختصة 
ومستقلة عن باقي الحياكل التشغيلية؛ ويجب أن تصاغ الإجراءات الخاصة 
ويتم القيام بتحليل لاحق لمردودية عمليات القرض من طرف الجهاز 
الفنفيدي کل عة أشهرعل الأقل. 
٠‏ نظام قياس مخاطر القرض 

يحب أن تضع البنوك والمؤسسات المالية نظام قياس لمخاطر القرضء 
يسمح بتحديد وقياس وجمع المخاطر الناجمة عن مجموع عمليات الميزانية 
وخارج الميزانية» والقي يتعرض بموجبها البنك لخطر عجز زبون او طرف 
مستفيد أو أطراف مستفيدة» أو لخطر التركز؛ ويجب عليها أيضا أن تقوم 
بتحليل تطور ونوعية التزاماتها (الميزانية وخارج الميزانية) كل ثلائي على 
الأقل؛ وإعادة ترتيب عمليات القرض. 
« نظام قياس المخاطر ما بين البنوك 

يحب أن تضع البنوك والمؤسسات المالية جهازا لتحديد وقياس 
المخاطر المتعلقة بالقروض والاقتراضات مع البنوك الاخرى» يتضمن 


ويسمح بمتابعة الحدود الموضوعة. 
٠‏ نظام قياس خطر السيولة 


يجب على البنوك والمؤسسات المالية وضع جهاز لتحديد وقياس خطر 
اللسيولة» مستند إلى تحديد سياسة عامة لتسيير السيولة» ودرجة تحمل 
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خطر السيولة» ووضع تقديرات لإحصاء مصادر التمويل؛ ومجموعة من 
الحدود المرفقة» ووحم سيناريوهات ا يتم تحيينها بانتظام. 
« نظام قياس خطر معدل الفائدة الإجمالي 

يحب أن تضع البنوك والمؤسسات المالية نظام معلومات داخلي يسمح 
بتحديد وقياس خطر معدل الفائدة الإجمالي وضمان متابعته. 
٠‏ نظام قياس مخاطر الدفع 

يجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالية نظاما خاصا لقياس مدى 
تعرضها لمخاطر الدفع؛ وخصوصا فيما يتعلق بعمليات الصرف. 
٠‏ نظام قياس مخاطر السوق 

عب أن سكل البرك و ا سات اة وما عات اضرف 
طبقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بسوق الصرف» كما يجب أن تسجل 
يوميا العمليات المتعلقة بمحفظة التفاوض» وإذا كانت عملياتها معتبرة في 
الأسواق المالية وسوق الصرف» يجب أن تضع أنظمة خاصة لضمان قياسها 
ومتابعتها ورقابتها. 
4.. أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر 

يجب على البنوك والمؤسسات المالية وضع أنظمة مراقبة وتحكم في 
المخاطر (القرض» التركو عمليات مابين البنوكء» معدلات الفائدة» 
معدلات الصرفه السيولة والدفع) مع إظهار الحدود الداخلية والظروف 
التي من خا اها يتم احترامهاء ويمكن أن تكون هذه الحدود شاملة 
داخلياء وعند الاقتضاء ء يمكن وضع حدود عملياتية عل مستوى الفروع 
أوالكالات أوالديزيات وب أن يتم مراجعتها على الأقل مرة في السنة 
من طرف الجهاز التنفيذي أوهيئة المداولة مع مراعاة الأموال الخاصة 
LEN‏ المالية؛ وينبغي التأكد من تطبيقها باستمرارء وتحذير 
جميع المعنيين بمخاطر تجاوزهاء والعمليات التصحيحية المقترحة أو التي 
تم مباشرتها. 
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تتزود البنوك والمؤسسات المالية بالوسائل الملائمة للتحكم في المخاطر 
التشغيلية والقانونية» وخصوصا تلك التي قد ينتج عنها توقف أنشطتها 
الأساسية أوالمساس مسيعفياء وفستعين ف ذلك أيضا ببخططات استمرار 
النشاطء التي تضعها وتختبرها بصفة دورية. ويتم تسجيل الحوادث 
المعتبرة الناجممة عن تقصير في احترام أو صياغة الإجراءات الداخلية وعن 
الإختلالات في الأنظمة وحالات الغشء ويتم وضع ملفات الحوادث تحت 
تضرف اللسؤولين عدن الرقابة الداقنة والدورية. 
5.4. نظام حفظ الوثائق والأرشيف 

تقوم البحوك والمؤسسات المالية بإعداد دلاقل الإجراءات المتعلقة 
بمختلف أنشطتهاء ويب أن تحدد هذه الدلائل عل الأقل؛ كيفيات 
سج ونعاطة واسترذاة المعلرمافه واشطط الحايييية واجرادات 
تقد تلقن العملبات: كبا تقوم البقوك والمؤسسات المالبة بإعداد 
مجموعة من الوثائق تحدد بدقة الوسائل الموجهة لضمان السير الحسن 
لجهازالرقابة الداخلية» وتوضع تلك الوثائق تحت تصرف هيئة المداولة 
ومحافظي الحسابات واللجنة المصرفية ومفتشي بنك الجزائر ولجنة 
التدقيق؛ وتوضح تلك الوثائق: 

- المسؤوليات والتفويضات الممنوحة» والمهام المخولة والوسائل 

الملخصصة لسيرأنظمة الرقابة والقواعدالتى تضمن استقلاليتها؛ 
- وصف أنظمة قياس المخاطر وأنظمة مراقبتها والتحكم فيها؛ 
- وصف الأجهزة المتعلقة باحترام المطابقة» وإجراءات أمن أنظمة المعلومات 
والاتصالات» وكيفيات تكوين وحفظ الأرشيف المادي والإلكتروني. 

4.. قواعد الحوكمة 

يتعين على الجهاز التنفيذي وهيئة المداولة التأكد من التزام البنك أو 
المؤفسسة المعنية بأحكام هذا التنظيم؛ وتقييم فعالية جهاز الرقابة الداخلية 
واتخاذ الإجراءات التصحيحية» ويجب عليهما السهر على تطوير القواعد 
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الأخلاقية والنزاهة وترسيخ ثقافة الرقابة» وفي هذا الصدد تقوم هيئة 

المداولة بفحص نشاط ونتائج جهاز الرقابة الداخلية مرتين على الأقل في 

السنة» وة واحدة على الأقل 2 حالة وجو نة العدقيق: 
يبلغ الجهاز التنفيذي هيئة المداولة؛ وعند الاقتضاءء لجنة العدقيق 

بالمعلومات المتعلقة بقياس المخاطرء والقرارات المتعلقة بوضع الحدود 

بشكل منتظطم» ويعلمها على الأقل مرة في السنة بالظروف التي يتم فيها 
احترام الحدود» والإختلالات المعتبرة» لاسيما تلك المتعلقة بتجاوز حدود 

المخاطر أو حالات الغش. 
تقوم البنوك والمؤسسات المالية مرة عل الأقل في السنة بإعناد تقرير 

حول ظروف ممارسة الرقابة الداخلية» كما تقوم مرة عل الأقل في السنة 

بإعداد تقرير خاص بقياس ومراقبة المخاطر التي تتعرض ها وانتقاء 
مخاطر القرض وتحليل مردودية عمليات القرض؛ ويرسل هذين التقريرين 
إلى هيفة المداولة وعند الاقتطباء ةة الحدقيق: وإل اللجنة المصرفية قبل 

نهاية السداسي المواليء ويتم وضعهما تحت تصرف محافظي الحسابات. 
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والؤسسات الال 


تمهيد 

يرتكز التدقيق المحاسبي والمالي على فحص القوائم المالية بعد دراسة 
نظام الرقابة الداخلية» وذلك من أجل إبداء رأي فني ومحايد حول مدى 
صدق وشرعية تلك القوائم المالية» وهو ما يتطلب التطرق لخصوصيات 
النظام المحاسبي للبنوك بهدف الإحاطة بالقوائم المالية ومكوناتها وشكلها 
النمطي وطبيعة النظام الذي أنتجها. 
1. خصائص النظام المحاسبي في البنوك والمؤسسات المالية 

يعبر النظام المحاسبي عن الطرق والقواعد والإجراءات المحاسبية 
المتبعة لجمع وتصنيف وتلخيص وعرض المعلومات المالية والتشغيلية 
للوحدة الاقتصادية»ء إضافة إلى الأفراد القائمين على تحقيقهاء وكذا الوثائق 
ادات الضرورية اذلف واا جهن او الإسائط الفكر ل ج الماع 
وقد كانت النظم المحاسبية التقليدية ورقيةء لكن النظم المحاسبية 
المعاصرة أصبحت مختلطة» وتعتمد على الإعلام الآلي بشكل كبير. 

يتضمن النظام المحاسبي للبنوك تطبيق الطرق والقواعد والإجراءات 
المحاسبية العامة من أجل إثبات العمليات المصرفية وإعداد القوائم المالية 
للبنك» مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل البنكي؛ وهو ما يتطلب 
الاعتماد على بعض الطرق والقواعد والإجراءات المحاسبية الخاصة 
بالبنوك (المحاسبة البنكية)ء والتى لا تطبق في القطاعات الأخرى. يتميز 
النظام المحاسبي للبنوك ببعض الخصوصيات مقارنة بالأنظمة المحاسبية 
للوحدات الاقتصادية العاملة في القطاعات الأخرىء يمحن إيجازها في 
النقاط الآتية: 
« تنقسم العمليات المالية في جال العمل المحاسبي للبنوك إلى ثلاث أنواع: 

- عمليات نقدية: تكون الخزينة طرفا فيها سواء بالتحصيل أو 
الصرف. 
- عمليات مقاصة: وهي العمليات التي لا تكون الخزينة طرفا فيها 
وتشمل نوعين: 
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ا ) مقاصة داخلية: تتم داخل البنك (مغلا تحويلات بين حسابات 
الزبائن باستخدام الشيكات)؛ 
ب) مقاصة خارجية: تتم بين زبائن البنك وزبائن بنوك أخرى 
وتسوى في غرفة المقاصة لبنك الجزائر. 

د عبات | شرف: : جميع العمليات المتبقية (مغلا اقتناء المستلزمات 

برام تنظيمية). 
الطريقة يقة المحاسبية الملائمة» كبا أن أغلب السات ال ترتبط 
بالنقود (سواء بطريقة مباشرة أ وكير عیاش 
تقوم البنوك بتسجيل قيم موجودة لديها لكنها لا تمتلكهاء كالأوراق 
التجارية المودعة لحمب الخدم والأوراق المالية التي يتم التعامل 
مسا البدوك بأ معظم يراداتها تڪ ون فشكل فوائد من القروض 
الق يقدمها الينك للوياقتى والمفؤسسات المالية؛ أما مضاريقها فأغلبها 
تكون في شكل فوائد مقابل ودائع الزبائن والمؤسسات المالية» أوفي 
شكل عمولات مقابل الخدمات الق يحصل عليها الينك من المؤسسات 
الا 
يوضع النظام المحاسبي للبنوك على أساس أن الفترة المحاسبية يوم واحد 
فقطء حيث يتم إعداد ميزان مراجعة وقائمة مركز مالي بشكل يوي» 
العمليات البنكية ودقة التسجيل المحاسبي ها. 
٠‏ يجب على البنك المحافظة على الأصول النقدية» ما يتطلب استخدام 

عدة إجراءات: 


- الاهتمام بتصميم المستندات بحيث تحتوي على كافة البيانات المهمة؛ 
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- إدخال الغير كجزء من نظام الرقابة (أسلوب المصادقات)؛ 
- تحقيق الضبط الحسابي والرقابة على أموال البنك (الفصل بين وظيفة 
الاحتفاظ بأضصول الينك ووظيفة المخاسبة اعسباد مسقندات البنك 
والتوقيع عليها من اثنين نمن هم الترخيص أو التوقيع ويكون هذا 
الاعتماد في حدود مبالغ معينة ). 
. يتم تنفيذ العمل المحاسبى في البنوك على مستويين بالتوازي» حيث نجد: 


- محاسبة مركزية: تهتم بالمحاسبة عن العمليات التي تتم عل مستوى 


المراسلين ف الخارج. 
- محاسبة مستقلة لكل وكالة: من أجل تسجيل العمليات اليومية على 


2. مقومات النظام المحاسبي للبنوك 
يتطلب تنفيذ العمل المحاسبي تفاعل عدة عناصر تعتبر مقومات 
للنظام المحاسبيء؛ بدء من المعلومات حول الأحداث الاقتصادية»ء الق 
تعتبر مدخلات للنظام» وصولا إلى القوائم المالية التي تعتبر يخرجات له. 
2. المعلومات المتعلقة بالأحداث الاقتصادية 
في البنك» وهي مصدر للتغيرات الت تطرأ على مركزه المالي وأدائه وتدفقاته 
النقدية» وعليه ينصب العمل المحاسبي على تحديدها وإثباتها في الدفاتر 
المحاسبية انطلاقا من مستندات الإثبات. ويمكن النمييز بين الأحداث 
الداخلية التي يسهم في حدوثها البنك فقط والأحداث الخارجية التي 
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2.. المجموعة المستندية 

تر قن الوقائق وال ات لقا دة راقن الخد لإتيات 
وتبرير عمليات البنك» حيث يتطلب تسجيل أي عملية في الدفاتر 
المحاسبية توفر قرينة على الأقل تثبت حدوثهاء ما يستدعي الإطلاع على 
جميع الوثائق المستخدمة عند تنفيذ عمليات البنك. تتكون المجموعة 
المستندية من وثائق رسمية تتحدد بموجب نظام الرقابة الداخلية للبنك 
الذي يحدد شكلها ومن يقوم بإعدادها ومصدرها ومن يصادق عليها 
وكيفية انسيابها ومكان حفظهاء وتنقسم إلى: 
- مستندات داخلية: يتم إعدادها داخل البنك مثل إيصالات الإيداع 

وإشعارات الخصم والإضافة. 
- مستندات خارجية: يتم إعدادها من طرف الزبائن أوالمؤسسات المالية 
أو أي أظدراق أخرف: 

2. المجموعة الدفترية 

هي السجلات الت تثبت فيها عمليات البنك انطلاقا من مستندات 
الإثبات» كما قستخدم لتنظيم المعلومات المالية إلى غاية إعداد القوائم 
المالية» وهناك بعض الدفاتر تستخدم يومياء ودفاتر أخرى يتم استخدامها 
بشكل دوري؛ وتجدر الإشارة إلى أن الدفاتر المحاسبية كانت ورقية في النظام 
اليدويء أما في النظام الإلكتروني فإن التسجيل المحاسبي يتم من خلال 
برامج معلوماتية. 

تقوم البنوك بمسك الدفاتر المحاسبية المعروفة تقليدياء تمثلة في: 
اليومية العامة» اليوميات المساعدة دفتر الأستاذ العام دفاتر الأستاذ 
المساعدة؛ ودفتر الجرد؛ لكن طبيعة النشاط البنكي تفرض استخدام 
دفاتر إضافية» مثلة في: ميزان المراجعة اليوي» قائمة المركزالمالي اليومية؛ 
كما تقوم البدوك بسك دفات رأخرى» يكون هدفها تنظيمي بالدرجة 
الأولل» وفقا لاحتياجات التسيير الداخلي ومتطلبات نظام الرقابة الداخلية. 
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تشمل جميع الطرق والقواعد المحاسبية للاعتراف والفياس والعرض 
والإفصاح» حيث تحدد ا قياس الأحداث الاقتصادية من 5 الاعتراف 
بآثارهاء ثم إعداد القوائم المالية وعرضها. والمصدر الرئيسي للسياسات 
الا س هو التشريع المحاسبي كحالة الجزائر أو المعايير المحاسبية كحالة 
راا لس طرق تقييم الأوراق المالية أو تقييم الالتزامات. 
5.2. مدونة الحسابات 

مدونة الحسابات عبارة عن دليل أو مخطط يوضح الحسابات الرئيسية 
الضرورية لإثبات العمليات» إضافة إلى أرقامها وكيفية سيرها؛ وذلك 
بهدف تسهيل العمل المحاسبي» وخصوصا فيما يتعلق بتصنيف البنود 
وتجميعها وعرضها ومتابعة تطورهاء كما أنها تسمح بربط المدخلات 
بالتشغيل والمخرجات» لذا غالبا ما قسهر البنوك على وضع مدونة 
للحسابات خاصة بها انطلاقا من المدونة القاعدية» وذلك عند تصميم 
نظام الرقابة الداخلية لوظيفة المحاسبة. 
6.2. التقارير والقوائم المالية 

تعتبر التقارير والقوائم المالية مخرجات النظام المحاسبي» فهي 
المنتج النهائي لمختلف العمليات والإجراءات التي يتم تنفيذها ضمن 
العمل المحاسبي» وتتضمن معلومات عن المركز المالي للبنك وأدائه 
المالي والتغيرات فيهماء ومعلومات حول تدفقاته النقدية» إضافة إلى 
الإفصاحات التي تشرح بنود القوائم المالية» والإفصاحات المتعلقة 
بالسياسات الح سيت واف إفصياعات اشرق كريد من عا المعلومات 
المالية للمستخدمين» وتزيد من فهمهم لها. 

إلى جانب الالتزامات التقليدية فيما يخص التقارير المالية» تلتزم 
البنوك أيضا بتقديم تقارير مالية إضافية للبنك المركزي» مع ضرورة 
احترام مواعيد تقديمهاء وضمان صحتها ودقتها؛ لذا يمكن تقسيم 
التقارير المالية التي يديا بيك حب الأطراق اليك كنا يأن: 
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تقارير مالية للاستخدام الداخي: تشمل كشوف يومية قتساهم في 
الرقابة على صحة العمليات ودقة تسجيلها المحاسبي وهي: كشف 
التوصيل)ء ميزان المراجعة اليوي» قائمة المركز المالي اليومية؛ إضافة 
إلى كشوف دورية تساهم في الرقابة الدورية على العمل المحاسبيء نمثلة 
فق فوازين الاج الفتهرية والسدوية: قات المركو الال الشهرية 
تقارير مالية إحصائية للبنك المركزي: يلزم البنك المركزي في كل دولة 
المعلومات المالية الأخرى التي تسمح بتقييم المخاطر في البنوك ومدى 
التزامها بالقواعد الاحترازية» كما سمح لمختلف مصالحه بإعداد 
البيانات حول الجهاز المصرفي. 
تقارير مالية للنشر العام: تكون في الغالب سنوية» وقد تكون 
مرحلية (فصلية أو سداسية)» وتوجه للأطراف الخارجية بما فيها 
اللسوق الماليء ونشمل: الميزانية» خارح الميزانية» حساب النتائج؛ قائمة 
التدفقات النقدية» قائمة التغير في الأموال الخاصة: الملحق. 
2. الأفراد 

هم الأشخاص اللذين يقومون بتشغيل النظام المحاسبي والسهر 
الرئيسيين والمساعدين والإداريين» ويختلف عددهم حسب حجم 
المؤسسة؛ وعدد اليوميات المساعدة الق تعتمد عليها. 
2. الوسائط التكنولوجية 

في ظل تزايد أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت 
الوسائط التكنولوجية تلعب دورا مهما في تنفيذ العمل المحاسبي؛ وتشمل 
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البرمجيات وأجهزة الإعلام الآلي ولواحقهاء والتى أصبحت من المكونات 

الضرورية ضمن الأنظمة المحاسبية؛ فحسب المادة (24) من القانون رقم 

1-7 فإن المحاسبة تمسك يدويا أوعن طريق أنظمة الإعلام الآلي؛ 

لذا جاء المرسوم التنفيذي رقم 110-09 ليحدد شروط وكيفيات مسك 

المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي. 

2. نظام الرقابة الداخلية لوظيفة المحاسبة 

الغرضهنه ضبان حابة متلكات البتك ودقة البياقات وكفاءة 

التشغيلء وهو مجموعة من المتطلبات الرقابية التي توضح كيفية عمل أي 

نظام محاسبي من خلال: 

- تحديد المسؤوليات بوضوح على مختلف أصول البنك؛ 

- مراعاة الدقة عند تصميم المستندات لتشمل كافة البيانات الطامة؛ 

يدب أن بودن الأعبار عفد صب النظاء المحاسي أن كل مسغيد 
يتم تداوله بين أكثر من موظف او أكثر من قسم. لتعزيز الرقابة 
العلقائية» وتقليل فرص الغش والاخطاء؛ 

- تشجيع نظام الحسابات الإجمالية في دفتر الأستاذ العام» وفصل واجبات 
باسك دق الأسعاذ العام عدن فاسى دقاكر الا غاد المساعدة حق 

- و تصميم الدورة | لمستندية المحا سبية بشم یتحاشی التکرار بین موظف 
واخر او قسم واخر؛ 

- توفير نظام سليم لحفظ المستندات يسهل الرجوع إليها؛ 

د توفيرمرا كو للضبط الداخل ف الدورة المستندية لتسهيل اكتشاف 
الالقطاء قور وقرغها: 
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3. إجراءات العمل المحاسبي في البنوك 

كغيرها من الوحدات الحادفة للربح» يمر العمل المحاسبي في البنوك 
بعدة مراحل» من أجل تنفيذ العديد من الإجراءات بشكل متسلسلء بما 
يتيح تحقيق الدورة المحاسبية. 
3. الدورة المحاسبية في البنوك 

تشمل الدورة المحاسبية جميع الخطوات والإجراءات المتبعة لتحليل 
وإثبات العمليات خلال السنة المالية» وتنفيذ مختلف التسويات في نهايتهاء 
وإعداد القوائم المالية» وكذا إعداد التسجيلات الخاصة بالسنة المقبلة. 
ويمكن النظر للدورة المحاسبية باعتبارها تعاقب للإجراءات المحاسبية 
والتي تبداً بالميزانية الافتتاحية للدورة وتنتهي بالميزانية الختامية لنفس 
الدورة؛ لذا فهي تشمل جميع العمليات التي يقوم بها المحاسبونء والمراحل 
التي يمرون بها منذ الافتتاح إلى غاية الإقفال» عند تنفيذ العمل المحاسبي 
بغرض إعداد وعرض القوائم المالية. 

يبدأ العمل المحاسبي في البنك من الأقسام التي تنظم مستندات 
القيود» وتثبتها في يومياتها الخاصة» ثم ترحلها إلى دفاتر الأستاذ المساعدة 
التي تمسكهاء ليتم بعدها إرسال مستندات القيود إلى قسم المحاسبة» أين 
يتم تسجيلها في اليومية العامة» وإعداد كشف مطابقة الحركة اليوي» ثم 
الترحيل إلى دفتر الأستاذ العام. 

تعتمد البنوك حاليا على الإعلام الآليء حيث تنظم مستندات القيود 
وتثبت آليا في الحسابات المناسبةء ليتم الترحيل إلى باقي السجلات بشكل 
آلي؛ وتتطلب هذه الإجراءات توافق النظام المحاسبي للبنك مع هيكله 
التنظيمي؛ من حيث الاقسام» وو المسؤوليات» وتحديد قنوات الاتصال 
فيما يخص نقل واستقبال المستندات» من أجل الدقة والوضوح والسرعة» 
لذا فإن التنظيم الإداري للبنك هو الذي يحدد النظام المحاسبي الملائم. 


يمكن التمييز بين نظامين فيما بخص الدورة المحاسبية للبنوك: 
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٠‏ الطريقة الفرفسية 

تعتبر الطريقة المعتمدة في البنوك الجزائرية» وتتم من خلال استخدام 
يوميات مساعدة ودفاتر أستاذ مساعدة في الأقسام الفنية للبنك» إلى 
جانب دفتر اليومية العامة ودفتر الأستاذ العام في قسم المحاسبة» حيث 
يتم تسجيل العمليات أول بأول إثر حدوثها في إحدى اليوميات المساعدة 
ثم ترحل المبالغ بالتفصيل إلى الحسابات في دفتر الأستاذ المساعد وفي 
نهاية اليوم يتم تحديد مجاميع اليوميات المساعدة وإثباتها في قيود إجمالية 
بدفتراليومية العامة ثم ترحيل المبالغ مباشرة إلى دفترالأستاذ العام» 
لاستخراج ميزان المراجعة. 
«الطريقة الإنجليزية 

لی العنايات هدم مدرقيبا فى ورالد الأول البق عا 
اليوميات المساعدة ثم ترحل المبالغ إلى الحسابات في دفاتر أستاذ 
الحسابات الشخصية» وني نهاية فترة معينة ترحل مجاميع دفاتر القيد 
الأولي إلى الحسابات المختصة في دفتر الأستاذ العام أي 0 بحس کا 
الطريقة يتم الاستغناء عن دفتر اليومية العامة. 
3. رزنامة الأعمال المحاسبية في البنوك 
ه٠‏ كشف الحركة اليومي 

يتم نسجيل العمليات يوما بيوم ضمن اليوميات المساعدة انطلاقا 
من مستندات الإثبات» بواسطة إشعارات خصم أوإضافة» حيث تتولى 
الأقسام إعداد كل ما بخص ذلك» ويعم تخصيص يومية مساعدة لكل 
نوع من العمليات» ويتوقف عدد اليوميات على حجم الوكالة والعمليات 
التي تقوم بها وتنظيمها الداخلي» لكن هناك بعض اليوميات المساعدة 
الأساسية التي نجدها في جميع الوكالات وهي: 
- يومية مساعدة لحركة الخزينة: لتسجيل العمليات المتعلقة بالسحب 

والإيداع النتقدي من طرف الزبائن. 
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- يومية مساعدة لحركة المقاصة: لتسجيل العمليات المتعلقة بتحويلات 
الزيائن» وخصم وتحصيل الأوواق العجارية» وكذا عملنات تحصيل 
الي ت الس ةغل الات اشرق لس الب او رك أخرف: 
فا مساعدة عامة: تسجل فيها جميع العمليات الأخرى التي تقوم 


بها الوكالة. 
انطلاقا من واقع اليوميات المساعدة يتم إعداد كشف الحركة اليوي؛ 
وهو عبارة عن ملخص ها. 
ه كشف المراجعة اليوي 


بعد إتمام كشف الإشعارات أو اليوميات المساعدة في كشف الحركة 
اليوي» يتم فرز القيود إلى جموعات بما يسمح ترحيلها إلى دفاتر الأستاذ 
المساعدة» من أجل تفريغها في كشوف المراجعة اليومية التي يعدها قسم 
المحاسبة في نهاية كل يوم. 
« ملخص الحركة اليومية (الجدول التوصيلي) 
سلامة ودقة التسجيل المحاسبي للمستندات المختلفة المؤيدة للعمليات 
اليومية» من خلال مطابقة مجموع كشف الحركة اليوي مع مجموع 
كشف المراجعة اليوي في نهاية كل يوم. 
« ميزان المراجعة اليوي 

يخم ترحيل الأرصدة المستخرجة من دقاكر الأسداذ الساعدة إلى 
كشف» يعد بمثابة ميزان مراجعة بغرض إجراء المقابلة بين ارصدة 
اللسابات ا رة وأرصية اللسايات المشبحة وڪن إعنداد عددهن 
موازين المراجعة الجزئية من واقع دفاتر الأستاذ المساعدة لاستكمال 
عملية الضبط الداخى. 
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«المركز المالي اليوي 

يتول قسم المحاسبة إعداد قائمة المركز المالي في نهاية كل يوم» وتشمل 
جميع الأرصدة في نهاية اليوم السابق وحركة اليوم الجاري» وقستخدم 
كأساس لاتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير النشاط اليوي. 
« الترحيل إلى دفتر الأستاذ العام 

في هذه المرحلة يقوم قسم المحاسبة بترحيل العمليات إلى دفتر الأستاذ 
العام الذي يبين حسابات الوكالة المستخدمة على حداء وعادة ما يكون 
شهري» ويسجل فيه تاريخ العملية والحركة المدينة والدائنة للحساب 
والرصيد القديم والجديد له. 
٠‏ إعداد ميزان المراجعة الشهري 

يتم إعداد ميزان المراجعة الشهري انطلاقا من دفتر الأستاذ العا» 
وذ لك اعت ادع ملف أرصد اللسايات ارو فيه كبا يضمن 
على رصيد الشهر السابق. 
« ميزان المراجعة السنوي 

يقوم قسم المحاسبة على مستوى الوكالة بجمع العمليات التي تقوم 
باهذ الا ية ويتولى إرساا بشكل يوي إلى المديرية العامة» فمركز 
الحسابات الرئيسي (المحاسبة المركزية) بالمديرية العامة للبنك هو الذي 
تصب فيه خلاصة الأعمال اليومية التي ترد من الوكالات» بما يتيح 
القيد في الحسابات الإجمالية وإعداد ميزان المراجعة السنوي ومن ثم 
إعداد القوائم المالية للبنك ككل. 
4. الإطار التشريعي للمحاسبة البنكية في الجزائر 

ت المحاسية اة في الجزائر بوجود العديد من مصادر التشريع 
الو MUG‏ 
في الجزائر كلها عبارة عن شركات مساهمة» لذا فهي مطالبة باستيفاء 
الالتزامات المحاسبية للتاجر والشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية 
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وفق القانون التجاري؛ كما أنها تدخل ضمن مجال تطبيق النظام المحاسبي 
المالي باعتبارها شركات تجارية» ونظرا لطبيعة النشاط البنكي فقد قام بنك 
ا جزائر بوضع نظامين خاصين بالمحاسبة البنكية» وذلك استنادا لما جاء 
في قانون النقد والقرض. 
4.. القانون التجاري 

حدد القانون العجاري الجزائري الالتزامات المحاسبية للتاجر في 
المواد من 9 إلى 18» فيما بخص مسك الدفاتر المحاسبية الإجبارية (دفتر 
اليومية ودفترالجرد) وشروط القيد فيهماء وضرورة جرد الأصول والخصوم 
سنوياء وإعداد الميزانية وحساب النتائج وإدراجهما ضمن دفتر الجرد. كما 
حدد بعض الأحكام الخاصة بحسابات الشركات التجارية ذات الشخصية 
المعدوينة قي ادن 716و717 فيا مخض جره الأعبول وا حضوم عند 
إقفال السنة المالية» وإعداد حساب الاستغلال العام وحساب النتائج 
والميزانية» وإيداعهما لدى المركز الوطني للسجل التجاري» خلال الشهر 
الذي يل ساف الم العامة عة ركا إعدداد ظرير التساط. 
4.. قانون النقد والقرض 

وفقا للمادة 62 من الأمر رقم 1-03 المتعلق بالنقد والقرضء فإنه 
يخول لمجلس النقد والقرض عدة صلاحيات» ومن بينها تحديد المقاييس 
والقواعد المحاسبية التي تطبق على المؤسسات المالية» وكيفيات تبليغ 
الحسابات والمعلومات المحاسبية والإحصائية لذوي الحقوق لاسيما بنك 
الجزائر؛ وقد حددت المادة 103 من نفس الأمر أهم الالتزامات المحاسبية» 
حيث يتعين على البنوك والمؤسسات المالية تنظيم حساباتها بشكل مجمع 
وفقا للشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض» كما يجب على كل بنك 
ومؤسسة مالية إبلاغ» قبل النشر» نسخة أصلية للحسابات السنوية إلى 
اللجنة المصرفيةء والالتزام بنشر الحسابات السنوية خلال 6 أشهر الموالية 
لنهاية السنة المالية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإلزامية. 
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4.. النظام المحاسبي المالي 


تم اعتماد النظام المحاسبي ان ف الجزائر تدر يجيا من خلال عدة 


تشريعات» حددت طبيعته وإطاره التصوري ويجال تطبيقه ومختلف 
قواعده وأحكامة: 


القانون رقم 11-07 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007: تضمن النظام المحاسبي 
الماليء ويدف إلى تحديده وشروط وكيقيات تطبيقة وعد د موعد ردء 
تطبيقه في 2009/01/01. 

المرسوم التنفيذي رقم 156-08 المؤرخ في 26 ماي 2008: تضمن تطبيق 
أحكام القانون رقم 11-07 المذكور أعلاه» بهدف تحديد كيفيات تطبيق 
الموادك » 7, 8)» 9» 22» 25» 30» 36 و40 منه؛ كما حدد مفهوم الإطار 
التصوري ومكوناته وأهميته»ء والمبادئ والاتفاقيات المحاسبية الق 
يجب على المؤسسة تطبيقهاء إضافة إلى مفاهيم عناصر القوائم المالية. 
الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 24 جويلية 2008: تضمن قانون المالية 
العكميلي لعام 2008» حيث عدلت المادة 62 منه أحكام المادة41 من 
القانون رقم 11-07» من خلال تأجيل انطلاق تطبيق النظام المحاسبي 
المالي إلى تاريخ 2010/01/01. 

القرار المؤرخ في 26 جويلية 2008: حدد قواعد التقييم والإدراج في 
الحسابات» ومحتوى القوائم المالية وعرضهاء وكذا مدونة الحسابات 
إذراج ج البنود المترتبة عن المعاملات» وقواعد تقييم مختلف بنود القوائم 
الال كبا هيده كيفية عرض هذه البنود في القوائم المالية» إلى جانب 
عر 3 الحسابات ديام تتيح تسجيل مختلف الأحداث الاقتصادية ف 
الس الف هل الات 0 

القرار المؤرخ في 26 جويلية 2008: حدد أسقف رقم الأعمال وعدد 
المستخدمين والنشاط المطبقة على الكيانات الصغيرة بغرض مسك 
محاسبة مالية مبسطة تعتمد على محاسبة الخزينة. 
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« المرسوم التنفيذي رقم 09-110 المؤرخ في 7 أفريل 2009: حدد شروط 
وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي» تطبيقا للأحكام 
المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 07-11. 

٠‏ التعليمة رقم 02 الصادرة في 29 أكتوبر 2009: تضمنت التطبيق الأول 
0 المحاسبي الماليء ريدت ای ی 0 وإجراء داك لد 9 
إل السبل الكفيلة بنجاح العملية. 

4. أنظمة بنك الجزائر 

٠‏ النظام رقم 04-09 المؤرخ في 23 جويلية 2009: تضمن مخطط الحسابات 
البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية. 

المحاسبية المحددة في القانون رقم 07-11 المذكور آنفاء والنصوص التنظيمية 

المحددة لكيفية تطبيقه؛ وحسب المادة 4 فإن قواعد العقييم والتسجيل 
المحاسبي للأصول والخصوم والأعباء والنواتج هي تلك المحددة بموجب 
القرار المؤرخ في 26 جويلية 2008؛ في حين أشارت المادة 5 إلى أن بعض 

أمواع العبلياته اسيا العبليات عل القبلات المبعية والببندات» 

الجزائر؛ وجاء في الملحق تفصيل لقائمة الحسابات التى يجب عل البنوك 

« النظام رقم 05-09 المؤرخ في 18 أ كتوبر 2009: تضمن إعداد القوائم 
الال للبحرك ,السات اة اا 
حددت المادة 2 منه القوائم المالية القابلة للنشر بالنسبة للبنوك» 
ممثلة في: الميزانية» خارح الميزانية» حساب النتائج؛ قائمة العدفقات 
التدية قافبسة تر الأموال الخاضة وا للحهة: وأهارت الكاد 4 إل أن 
إعداد الميزانية في البنوك يب أن يتم وفقا لترثيب تنازلي للسيولة؛ أما 
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اناده 7 ف الزمنت البرك يشير قوانيها الماليةاق الأشهر السةة (6)الق 

خل ها اسن الكالية فى التشر»الرسبية لاؤعلاتات الفا ب الإجبارية: 

كما تضمن النظام ملحقا يوضح نموذج القوائم المالية التي يجب عل 

البنوك الالتزام بها. 

5. إجراءات العمل المحاسبي وفقا لأنظمة بنك الجزائر 

تستند المحاسبة البنكية في الجزائر إلى الإطار العام للمحاسبة المحدد 

بموجب النظام المحاسبي المالي» غير أن القواعد المحاسبية الخصوصية 

المتعلقة بقطاع البنوك حددت بموجب النظامين الصادرين عن بنك 

الجزائر (النظام رقم 04-09 والنظام رقم 05-09). 

5. مخطط الحسابات البنكية وقواعد المحاسبة وفق النظام رقم 04-09 

جاء بنك الجزائر بالنظام رقم 04-09 المؤرخ في 23 جويلية 22009 

ليحل محل النظام رقم 08-92 المؤرخ في 17 نوفمبر 21992 والذي تضمن 

مخطط الحسابات وقواعد التسجيل المحاسبي؛ حيث ورد في النظام مدونة 

يأصتاف الحسابات وأرقامهاء لحن تم الاكتفاء بتحديد الحسابات 

برقمين فقطء وتركت الحرية للبنوك 0 الحسابات الفرعية؛ وقد تم 

تحديد قائمة الحسابات بشكل يسمح للسلطات الرقابية بمتابعة: 

- تطورالكتلة النقدية: من خلال فصل العمليات ما بين البنوك والقي 
ليس لما تأثير في مستوى الكتلة النقدية؛ عن العمليات الأخرى مع 
الزبائن» والتي لما تأثير في ممست ى الكدلة القدية: 

- الإحصاءات المتعلقة بميزان المدفوعات: من خلال التمييز بين الحسابات 
بالدينار الجزائري» والحسابات بالعملة الصعبة» والتمييز في المقابل بين 
المتعاملين المقيمين وغير المقيمين. 

- طريقة تمويل الاقتصاد: حيث تسمح المعلومات الدقيقة للعمليات 
المحققة مع الزيائن تحديد السلوك م (مستوى الادخار 
مستوى تفضيل السيولة). 
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- الصحة الالية: من خلال توفيرمعلوفنات مقصلة حول المخاطر بعد 
فصل الحقوق المشكوك فيها والمؤونات لمخاطر البلدان وتصنيف أدوات 
الأحفظة. 

تضمن النظام عدة أصناف من الحسابات كالآقي: 
«الصنف1: حسابات عمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك 

تستخدم حسابات هذا الصنف لتسجيل جميع العمليات النقدية» أي 
العمليات التي يكون النقد طرفا فيهاء والعمليات التي تتم بين البنوك 
والمؤسسات المالية» بما فيها البنك المركزي والخزينة العمومية والمراكز 
البريدية» وكذا المراسلين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية. 
« الصنف 2: حسابات العمليات مع الزبائن 

نستخدم حسابات هذا الصنف ج جميع العمليات التي تتم 

مع الزبائن سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين» على غرار القروض 
الس لهم والودائع المتأتية منهم؛ بغض النظر عن غرضها وآجالهاء 
إلى جانب القروض والاقتراضات مع الزبائن الماليين وشركات الاستثمار 
وشركات التأمين والتقاعد a‏ الأخرى اشر ككل فى سوق 
منظم» »> ما عداالموارد والاستخدامات المجسدة بسندات. 
«الصنف 3: حافظة الأوراق المالية وحسابات التسوية 

تستقبل ابات هذا الصف السات المرقيظة يخافظة الأوراق 
اكا فبها أوواق الفرظيق: وسهادات الأديغا ره والأوراق المالية سيط 
بها لأغراض المعاملات والمتاجرة » من أجل تحقيق عائد مالي؛ كما تستخدم 
لإثبات الديون المجسدة بأوراق مالية» وعمليات التحصيل والعمليات مع 
الغير وا االات ار اللمايات الافشالة وات السو 


« الصنف 4: القيم الثابتة 
تستخدم حسابات هذا الضف لتسجيل الاستخدامات الموجهة 
لخدمة نشاط البنك بصفة دائمة» بما في ذلك القروض التابعة والأصول 
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الغايعة المالبة والادية والضوية) با فما كنك القدملةق شكل إخار 
۰ 5 


ه الصنف 5: رؤوس الأموال الخاصة والعناصر المماثلة 
أو 0 تحت البتك کک اھ كينا تستقبل 3 
٠‏ الصنف 6: اد 

تستخدم حسابات هذا الصنف لتسجيل الأعباء التي يتحملها 
البنك» وتتضمن أعباء الاستغلال البنك المتعلقة بالنشاط البنكي المحض 
(الفوائد والعمولات)» والمصاريف العامة» وكذا تخصصات الاهتلاكات 
والمؤونات وخسائر القيمة» و خصصات الأموال ضد المخاطر البنكية 
العامة. ويتم تمييز أعباء الاستغلال البنكي حسب نوع العمليات (فوائد 
وعمولات)» كما تظهر في الأخير العناصر غير العادية (الأعباء والضرائب 
على النتائج والعناصر المماثلة). 
٠‏ الصنف 7: النواتج 

قستقبل حسابات هذا الصنف النواتج المحققة خلال السنة من طرف 
البنك» وتتضمن نواتج الاستغلال الى المتعلقة بالنشاط البنى المحض» 
والالتترجاعات. عن خسار القيية والمؤوداكه ,اعات الأموال ضد 
الخاطر الك العامة وكيا هو الخال اة للأعباء يتم تمييز نواتج 
ه الصنف 9: خارج الميزانية 

تدر ج ضبن هذا الضفف الالترامات (الوود) المكقسبة واللنتوحة 
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تخصص حسابات مناسبة لالتزامات التمويل والتزامات الضمان والتزامات 
على الأوراق المالية والتزامات بالعملات الصعبة. 
5 القوائم المالية وفق النظام رقم 05-09 
تم تحديد القوائم المالية ومكوناتها وأشكالها النمطية بموجب النظام 
رقم 05-09 المؤرخ في 18 أكتوبر 2009» والذي حل محل النظام رقم 09-92 
المؤرخ في 17 نوفمبر 1992 الصادرين عن بنك الجزائر؛ وقي هذا الصدد 
يجب أن تبرز القوائم المالية: 
- ليل أصول البدك:وفقا لمعياز السيولة وقايلية الختاص ر التحويل إلى تقدية؛ 
- تحليل القروض حسب وجهتها ونوعهاء وطبيعة المقترض (فرد؛ هيئة أو حكومة)؛ 
- ليل الأوراق المالية حسبي ترهها؛ 
- تحليل الودائع والديون حسب مصدرها ونوعهاء وطبيعة الدائنين (فرد» 
ھا أو که 
- تحليل الاحتياطيات حسب مصادرها المختلفة؛ 
بالتنشباط. البتك. 
تشمل القوائم المالية حسب النظام رقم 09-2: 
« الميزانية 
كتوق ازا ية هين الأمسول رالا امات حبك مير الأصول عق 
اسشفكدافات أموال اناك و نصيعياة ,تلصف وفقا غبار الما وة 
- العناصر النقدية: وتشمل الصندوقء والموجودات لدى البنك المركزي» 


والمضردات أدى الخريفة العنوفية والوسديواتك ق مركو الصكرك 
البريدية القابلة للسحب في أي وقت. 
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- الاستثمارات المالية قصيرة الأجل: تتمغل في الأصول المالية المملوكة 
بغرض التعامل (المتاجرة)» والاصول المالية الجاهزة (المتاحة) للبيع. 

- القروض والحسابات الدائنة: ويمكن تقسيمها إلى جموعتين فرعيتين» 
والجحسابات الدائنة على الزبائن. 

- الاستثمارات المالية طويلة الأجل: تتمشل في الأصول المالية المملوكة حت 
الاستحقاق والمساهمات في الفروع أوالمؤسسات المشتركة أوالكيانات الزميلة. 

- أصول الضرائب: وتشمل الأصول الضريبية الجارية والأصول الضريبية المؤجلة. 

- حوبا راك ی ا ا ی تفي اا کو ات ا 
التي لم تدرج في بنود الأصول الأخرىء ورأس الال المكتتب غير المطلوب 
أرهير السده وحسابات القنوية الق تضے ابل الأرياع الداضة 
عن تقييم عمليات خارج المهزانية؛ لاسيما العمليات على الأوراق المالية 
والعملات الصعبة:والأعباء المعاينة سلفا والإيرادات المستحقةعل الغير. 

- الأصول غير الخالية النارات الموظفت والأصول الفايفة المادية والمعتوية 

الالتزامات إلى المجموعات الآتية: 

- البنك المركزي: ويشمل الديون المستحقة لصالح بنك الجزائر 
والمستحقات تحت الطلب أوالتى تتطلب مهملة أوإشعار مسبق مدته 

- الديون: يمحكن تمييز عدة أنواع من الديون في البنك» وهي: 
> ديون لصالح الهيئات المالية» والقيم المستلمة على سبيل الأمانة؛ 

الاعوان الاقتصاديين؛ 
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> ديون مثلة بورقة مالية؛ وتشمل الديون التي تون في شكل أوراق مالية 
والمصدرة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر أو في الخارج؛ 
ديون ايت وال الأموال ا تة من اص الأوراق اخالية أو 
الاقتراضات التابعة الق لا يمكن تسديدهاء في حالة الحصفية» إلا 
بعد إبداء الدائنين الآخرين عدم رغبتهم في ذلك. 
- التزامات الضرائب: وتشمل الخصوم الضريبية الجارية والخصوم الضريبية المؤجلة. 
- حسابات التسوية وديون أخرى: تشمل الديون التي لم تدرج في البنود 
الأخرى؛ وحسابات التسوية التي تضم مقابل الخسائر الناتجة عن 
تقيبم عمليات خارج الميزانية» لاسيما العمليات عل الأوراق المالية 
والعملات الضعبة:والايرادات المعاية سلقا والأغباء المسفحقة للغير. 


- مؤونات المخاطر: وتشمل مؤونات المخاطر والأعباءء وهي المؤونات 
المخصصة لتغطية المخاطر غير المؤكدة مغل الحوادث» والمؤونات على 
المعاشات والالتزامات المماثلة» إضافة إلى الأموال المخصصة لتغطية 
المخاظر المضرفية العامة:وذلك إذا كاق الام طالب الد 

- إعانات الاستثمار: وهي إعانات التجهيز وإعانات الاستثمار الأخرى: 
وتفحمل الأعاكات يقرض بان أضصول أو اشا ارتا الا 
طويلة الأجل. 

- الأموال الخاصة: وتشمل الأموال التي ترجع ملكيتها للمساهمين (رأس 
المالء العلاوات» الاحتياطات» فوارق التقييم؛ فوارق إعادة التقييم؛ 
نتيجة السنة المالية» ونتائج السنوات السابقة المرحلة للدورة الحالية). 

٠‏ خارج الميزانية 

خارج الميزانية عبارة عن جدول يوضح مختلف التعهدات التي قدمها 
البيك للغيرق كل الترامات يعرض العمويل أو الضشماقه والتحيدات الق 
للميئات الماليةء ويمكن تقسم خارج الميزانية إلى: 
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- التزامات ممنوحة 


4 


4 
4 


التزرامات التمويل لفائدة المؤفسسات المالية» والتي تشمل اتفاقيات 
إعادة العمويل وقبول الدفع أو التزامات الافع» و کی فتح 
الاعتمادات المستندية للهيئات المالية. 


التزامات العمويل لفائدة الزبائن» وتشمل فتح الاعتمادات المؤكدة 
وخطوط استبدال أوراق الخزينة والالتزامات على تسهيلات إصدار 
الأوراق المالية لفائدة الزيائن. 


التزامات الضمان. 
التزامات أخرى ممنوحة؛ تشمل الأوراق المالية والعملات الصعبة للتسليم. 


- التزامات محصل عليها 


4 


4 


4 


الثرافات اليل المحضل عليها هن السات اداليةهوالق 
نشمل اتفاقيات إعادة التمويل والالتزامات المتنوعة» المحصل عليها 
رابات الضينان اض هامر اام دالا ارقي 
الكفالات والضعانات الاحتباطبة والضماتات الأغري اللحصل 
غلييها مح شات اة 

التؤامنات أهرى خضل غليهاء وقيمل الأوراق المالية والعفلات 


۰ حساب النتائج 


٠‏ يلخص حساب م حصيلة نشاط البنك خلال السنة المالية 


الأعباء دا ف ج النثيجة ‏ مصنفة إل عدة ارما 


- الناتج 


الفراشد أعياء ونوا اح ارات مصاريف ومداخيل الأصول الا 
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- الناتج الإجمالي للاستغلال: يتكون هذا العنصر من الناتج البنكي 
الصافي» راع الاستغلال العامة مشل المصاريف الإدارية والعوريدات 
العامة وعبات المستخدمين والضرائب والرسوم» ومخصصات الاهتلاكات 
وكسائر القيسة عن الأضول العارضة الاد وغير الماذية. 


- ناتج الاستغلال: يتضمن هذا العنصر الناتج الإجمالي للاستغلال 
ونخصصات المؤونات وخساثر القيمة والمستحقات غير القابلة 
للاستردادء والاسترجاعات عنها. 
- الناتج الصافي: يعبر عن ناتج الاستغلال بعد تعديله بالأرباح والخسائر 
عن الاصول المالية الأخرىء والعناصر غير العادية» والضرائب عل 
النتائج وما يماثلها. 
«قائمة التدفقات النقدية 
قائمة التدفقات النقدية هي جدول يوضح تدفقات النقدية وما يعادهاء 
الداغلة ال راا ج ةمه كناب داء الا ت ينين هو القديية ارا 
يعادهاء التي تعتبر جزء من إدارة النقدية. وفي هذا الصدد تعبر النقدية عن 
السيولة الجاهزة في الصندوق والودائع تحت الطلب» أما معادلات النقدية 
فى نات ا يه للج ع ال لايل ر 
مبلغ نقدي محدد بسهولة» والخاضعة لمخاطر منخفضة لتغير القيمة. 
يتم عرض التدفقات النقدية للفترة مصنفة إلى تدفقات نقدية من 
الأنشطة التشغيليةء وتدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية» وتدفقات 
نقدية من الأنشطة التمويلية؛ جد ادا سام 
الأنشطة المولدة للإيرادء وهي تلك التي لا تعتبر أنشطة استثمارية أو 
الط قل وتشيل الأنفطة الاستفبارية افا وو لتنا رن عون 
الأصول طويلة الأجل والتوظيفات الأخرى غير المدرجة ضمن معادلات 
النقدية؛ أما الأنشطة العمويلية فتنتج عن التغيرات في مبلغ ومكونات 
رأس المال المقدم واقتراضات البنك. 


المحور الثالث : خصوصيات النظام المحاسبي للبنوك 93 


تعرض العدفقات النقدية المتأتية من الأنشطة التشغيلية حسب 
الطريقة غير المباشرة» التي تنطلق من الناتج قبل الضريبة؛ من خلال 
تصحيحه مع الاخذ في الاعتبار: 
- آثارالمعاملات التي ليس لما أي أثرفي النقدية (مثلا الاهتلاكات 
والمؤونات وخسائر القيمة)؛ 
- عدم التوافق أوقسويات دخول وخروج النقدية الماضية أوالمستقبلية 
المتعلقة بالتشغيل؛ 
-. كدفقات ا ية ال فة بالأخغطة الاستكمارية أو الأنشطة العمويلية؛ 
ه قائمة التغيرات في الأموال الخاصة 
قائمة التغيرات في الأموال الخاصة هي جدول يوضح التغيرات التي 
مت الود ا تركوس ا ال ابقامة ا كلدل ا 
ومختلف العمليات التي كانت سببا في ذلك (مصدر التغيرات)» وترتبط 
التغيرات في الأموال الخاصة على وجه الخصوص ب: 
< النقيحة الضافية للسعة ااال 
- التغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيحات الأخطاء المهمة المدرجة 
مباشرة في الأموال الخاصة؛ 
- النواتج والأعباء الأخرى المدرجة مباشرة في الأموال الخاصة؛ 
- العمليات المتعلقة براش المال؛ 
- توزيع النتيجة والاحتياطات المقررة خلال السنة المالية. 
« ملحق القوائم المالية 
ملحق القوائم المالية هو عبارة عن مجموعة من المعلومات الوصفية 
والكمية» والتفسيرات والتعليقات» الضرورية لفهم أفضل للقوائم المالية 
حيث يكملء كلما اقتضت الحاجة:؛ المعلومات المفيدة للمستخدمين» 


94 التدفيق البنكي 


يشتمل ملحق القوائم المالية على معلومات مهمة ذسبيا أو مفيدة لفهم 
القوائم المالية ويتضمن: 
- القواعد والطرق المحاسبية (قواعد إعداد القوائم الماليةء طرق التقييم 
العامة» طرق التقييم الخاصة» تغيير الطرق المحاسبية)؛ 
- المعلومات المتعلقة بالميزانية؛ 
- المعلومات المتعلقة بالالتزامات خارج الميزانية؛ 
- المعلومات المتعلقة بحساب النتائج؛ 
- المعلومات المتعلقة بقائمة العدفقات السقدية؛ 
- المعلومات المتعلقة بقائمة التغيرات في الأموال الخاصة؛ 
- المعلومات المتعلقة بالفروع؛ المؤسسات المشتركة والكيانات الزميلة؛ 
د العلومات القدلقة يعبر المغاط؟ 
د المعلومات المععلقنة يرا س المال؟ 
- المعلومات المتعلقة بالعوائد والامتيازات الممنوحة؛ 
- المعلومات ذات الطابع العام أو المتعلقة ببعض العمليات الخاصة. 
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7. قانون رقم 11-07 مؤرخ في 25 نوفمبر 2007ء يتضمن النظام المحاسبي الماليء 
الجريدة الرسمية» العدد 74ء الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2007. 

8. أمررقم 59-75 مؤرخ في 26 سبتمبر1975) يتضمن القانون التجاري الجزائريء 
المعدل والمتمم. 

9. أمررقم 11-03 مؤرخ في 26 أوت 2003ء يتعلق بالنقد والقرضء الجريدة الرسمية» 
العدد 52 الصادر بتاريخ 27 أوت 2003. 

0.مرسوم تنفيذي رقم 156-08 مؤرخ في 26 ماي 2008» يتضمن تطبيق أحكام 
القانون 11-07 الجريدة الرسمية؛ العدد 27» الصادر بتاريخ 28 ماي 2008. 

1.أمر رقم 08-02 مؤرخ في 24 جويلية 2008ء يتضمن قانون المالية القكميل لعام 
8ء الجريدة الرسمية» العدد 42 الصادر بتاريخ 27 جويلية 2008. 

2.مرسوم تنفيذي رقم 110-09 مؤرخ في 07 أفريل 2009ء يحدد شروط وكيفيات 
مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآليء الجريدة الرسمية؛ العدد 21ء الصادر 
بتاريخ 28 أفريل 2009. 

3.قرارمؤرخ في 26 جويلية 2008» يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى القوائم 
الال وغرهها ركذا مدو المابات وقر | فديسيرهاء الرميدة الرسمية العده 
9 الصادر بتاريخ 25 مارس 2009. 

4.قرار مؤرخ في 26 جويلية 2008ء يحدد أسقف رقم الأعمال وعدد المستخدمين 
والنغفاط الطبقة عل الكيانات الصغيرة بغرض مسك محاسية مالية مب طة 
الجريدة الرسمية» العدد 19 الصادر بتاريخ 25 مارس 2009. 

5.نظام رقم 04-09 مؤرخ في 23 جويلية 2009ء يتضمن مخطط الحسابات البنكية 
والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات الالية» الجريدة الرسمية 
العدد 76 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2009. 

6نظام رقم 05-09 مؤرخ في 18 أكتوبر 2009ء يتضمن إعداد القوائم المالية للبنوك 
9. 


17. Instruction n° 02 du 29 Octobre 2009 portant première application du Systême 
Comptable Financier 2010. 
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ملاحق المحور الثالث 


التدفيق البنكي 


الملحق (1): مخطط الحسابات البنكية حسب النظام رقم 04-09 


الصنف 1 : حسابات عمليات الخزينة وعمليات 
ما بين المصارف 

0 - الصندوق 

1-البنوك المركزية -الخزينة العمومية - 
مراكز الصكوك البريدية 

12 الحضاتات العاندينة 

قات انات السلفى]نة: وا لقتو اضات 

4- قيم مسثلمة على سبيل الأمائة 

5 - قيم ممنوحة على سبيل الأمانة 

6 - قيم غير مُحَمّلّة و مبالغ أخرى مستحقة 

7 - عمليات داخلية فى الشبكة 

8 -ديون مشكوك فيها 

9 - خسائر القيمة على الديون المشكوك فيها 

الصنف 2 : حسابات العمليات مع الزبائن 

0 - قروض للزبائن 

2 - حسابات الزبائن 

1ے ماقا و اقترا ضاف 

4 - قيم مستلمة على سبيل الأمانة 

5--قيم ممتوحة على سبيل الآمانة 

6 - قيم غير مُحَمَلَّة ومبالغ أخرى مستحقة 

8 - ديون مشكوك فيها 

9- خسائر القيمة على الديون المشكوك فيها 


0 - عمليات على السندات 
1 - أدوات شرطية 


2-قيم قي التحصيل:وحسابات مستحقة الأذاء 


3- ديون مكونة من سندات 

4 - مدينون ودائنون متنوعون 

8- السككواباع دى 

6 حسانات افا وحسناناك قسوةة 

87ح حمنايات لووط 

ود نیون مكو قا 

55 خبباق الفدبة على الدمود الشكر ك ها 
الصنف 4 : حسابات القيم الثابتة 


0 - سلفيات تابعة 

1- حصص في المؤسسات المرتيطة, سندات 
ةوسك اك تفاط التحاكفلة 

2 - القيم الثابتة المادية وغير المادية 

4 - الإيجار البسيط 

5 - مخصصات الفروع في الخارج 


6- خسائر القيمة على القيم الثابتة 

7 - اهتلاكات 

8 - ديون مشكوك فيها 

9 - خسائر القيمة على الديون المشكوك فيها 
الصكق 5 :رؤوس الأآعوال القتلسةى تكسن الاق 
0 - نواتج وأعباء مؤجلة - خارج دورة الاستغلال 
51-مؤوكات اللخاطن والافناء 

5 وكات رمقطيبة 

وقح ومو قامعة 

54 - (سوال لو احينة القاطر الحفكية الجاكة 

55 وات مر خط ماين افا لوال ااك 
56 اش انان 

8 - ترحيل من جديد 


9- نتيجة الدورة 

الصنف 6 : حسابات الأعباء 

60- اميا الأمشغاال :اليفك 

2 - خدمات 

ااه االستكومية 
4-الفين|اقبروالوسوم والدفوعات الماقلة 


الصنف3: حسابات الحافظة - سندات وحسابات التسوية | 66 - أعباء متنوعة 


-العناصر غير العادية - الأعباء 

8 - مخصصات الاهتلاكات والمؤونات وخسائر القيمة 
9 - الضرائب على النتائج والعناصر المماثلة 

الصنف 7: حسابات النواتج 


0 - نواتج الاستغلال البنكي 

6 - نواتج متنوعة 

7 -العناصر غير العادية - نواتج 

8 - الاسترجاعات على خسائر القيمة والمؤونات 
الصنف 9 : حسابات خارج الميزانية 


0 - التزامات التمويل 

1 -التزامات الضمان 

2 -التزامات على السندات 

3 - عمليات العملات الصعبة 

4 - حسابات تسوية العملات الصعبة خارج الميزانية 
6 - التزامات أخرى 

8 -التزامات مشكوك فيها 
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الملحق (2): نموذج الميزانية 


ادم 


الأصول 
الصندوق, البنك المركزي, الخزينة العمومية, 
مركو السكرك البريديا 


أصول مالية مملوكة لغرض التعامل 
أصول مالبة جاهزة للبيع 

سلفيات وحقوق على الهيئات المالية 
سلفيات وحقوق على الزبائن 


أصول مالبة مملوكة إلى غاية الاستحقاق 


الضرائب الجارية - أصول 
الضرائب المؤجلة - أصول 
أصول أخرى 

حسابات التسوية 


المساهمات في الفروع. المؤسسات المشتركة 
أوالكيانات المشاركة 


العقارات الموّظفة 
الأصول الثابتة المادية 
الأصول الثابتة غير المادية 


فارق الحيازة 


مجموع الأصول 


ال ملاحظة 


السنة ن 


السنةن -1 


الخصوم 
البنك المركزي 
ديون تجاه الهيئات المالية 
دیون تجاه الزبائن 
ديون ممثلة بورقة مالية 
الضرائب الجارية - خصوم 
الضرائب المؤجلة - خصوم 
خصوم آخرى 
حسابات التسوية 
عؤؤقات التقطية الحا والأفجاء 
إماكاك التمهمة:- إعافات :افر استرات 
أموال لتقي الخاطن اللضرهية:العابنة 
ديون تابعة 
رأس المال 
علاوات مرتبطة برأس المال 
احتياطات 
فارق التقييم 
فارق إعادة التقييم 
ترحيل من جديد (+/-) 
نتيجة السنة المالية (+/-) 


مجموع الخصوم 


ا ملاحظة 
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حسب النظام رقم 05-09 


السنة ن | السنةن -1 


الالتزامات 


أ | التزامات ممنوحة 


1 | التزامات التمويل لفائدة الهيئات المالية 


2 | التزامات التمويل لفائدة الزبائن 
3 | التزامات ضمان بأمر من الهيئات المالية 

4 | التزامات ضمان بأمر الزبائن 

5 | التزامات أخرى ممنوحة 

ب | التزامات محصل عليها 

6 | التزامات التمويل المحصل عليها من الهيئات المالية 
7 | التزامات الضمان المحصل عليها من الهيئات المالية 
8 | التزامات أخرى محصل عليها 


58 التدقيق البنكي 


الملحق (4): نموذج حساب النتائج حسب النظام رقم 05-09. 


+قوائد ونواتج ممائلة 

- فوائد وأعباء مماثلة 

+ عمولات (نواتج) 

- عمولات (أعباء) 

+/- أرباح أو خسائر صافية على الأصول المالية 
الملوكة لفرهن العاملة: 


+/- أرباح أو خسائر صافية على الأصول المالية 
TE‏ 


+ نواتج النشاطات الأخرى 


- أعباء النشاطات الأخرى 

الناتج البنكي الصافي 

- أعباء استغلال عامة 
- مخصصات للاهتلاكات وخسائر القيمة على 
الأصول الثابتة المادية وغير المادية 

الناتج الإجمالي للاستغلال 

- مخصصات المؤونات» وخسائر القيمة 
والمستحقات غير القايلة للاسترداد 

+ استر جاعات المؤّوناتء. خسائر القيمة واسترداد 
على الحسابات الدائنة المهتلكة 


+/- أرباح أو خسائر صافية على أصول مالية 
أخرى 
+ العناصر غير العادية ( نواتج) 


-العناصر غير العادية ( 


الناتج الصافي للسنة المالية 


المحور الثالث : خصوصيات النظام المحاسبي للبنوك 99 


الملحق (5): نموذج قائمة التدفقات النقدية حسب النظام رقم 05-09. 


الملاحظة | السنة ن | السنةن -1 
١|‏ | ناتج قبل الضريبة 

#/د فخصصات:ضبافية للافتلاكات على الأضول الخاد الماذية وغين ادي 

او عاف الصاف اة على ق اوق الهيادة ىا ال الفابفة تخر 
#رد متخصصبات صافينة للعؤوفات ولخساتر القدمة الآخري 


دم نا الى ها 


+/- خسارة صافية / ربح صافي من أنشطة الاستثمار 
6 | +/- نواتج / أعباء من أنشطة التمويل 
7 | +/- حركات أخرى 
8 | إجمالي العناصر غير النقدية التي تدرج ضمن الناتج الصافى قبل الضريبة 
والتصحيحات الأخرى (إجمالي العناصر 2 إلى 7) 
9 | +/-التدفقات الماليةالمرتبطة بالعمليات الهيئات المالية 
0 +/-التدفقات المالية المرتبطة بالعمليات مع الزبائن 
1| +/- التدفقات المالية المرتبطة بالعمليات المؤثرة في الأصول والخصوم المالية 
2 +/- التدفقات المالية المرتبطة بالعمليات المؤثرة في الأصول والخصوم غير المالية 
3 - الضرائب المدفوعة 
4| - انخفاض / ( ارتفاع ) صافي الأصول والخصوم المتاتية من الانشطة العملياتية 
( إجمالي العناصر 9 إلى 13 ) 
5ا | إجمالي التدققات الصافية للأموال الناجمة عن النشاط العملياتي 
( إجمالي العنصرين 1,8 و14) (آ) 
6| +/- التدفقات المالية المرتبطة بالأصول الماليةء بما فيها المساهمات 
7 +/- التدفقات المالية المرتبطة بالعقارات الموظفة 
8| +/- التدفقات المالية المرتبطة بالأصول الثابتة المادية وغير المادية 
9| إجمالى التدفقات الصافية للأموال المرتبط بأنشطة الاستثمار 
(إجمالى العناصر 16 إلى 18) (ب) 
0 +/- التدفقات الماليةالمتأتية أو الموجهة للمساهمين 
1| +/- التدفقات الصافية الأخرى للأموال المتأتية من أنشطة التمويل 
2 | إجمالي التدفقات الصافية للأموال المرتبطة بعمليات التمويل 
(إجمالى العنصرين 20 و21) (ج) 
3| تاثير التفيس في سعس الصرف على أموال الخزينة ومعادلاتها (د) 
4| ارتفاع / (انخفاض) صافي أموال الخزينة ومعادلاتها (أ+ب+ج+) 
التدفقات الصافية للأموال الناجمة عن النشاط العملياتي (أ) 
التدفقات الصافية للأموال المرتبطة بأنشطة الاستثمار (ب) 
التدفقات الصافية للأموال المرتيطة بعمليات التمويل (ج) 
قاقير التقنين:فى تعر الحترق على أهؤال الكزيخة ومعاذَلاكها إد) 
أموال الخزينة ومعادلاتها 
2 | أموال الخزينة ومعادلاتها عند الافتتاح (إجمالي العنصرين 26 و27) 
2| صندوق» بنك مركزيء ح ج ب ( أصل وخصم ) 
حسابات (أصل وخصم) وقروض / اقتراضات عند الاطلاع لدى المؤسسات المالية 
أموال الخزينة ومعادلاتها عند الاقفال ( إجمالي العنصرين 29 و30) 
صندوق» بنك مركزيء ح ج ب ( أصل وخصم ) 
ابات (أصل وخصم) واقتراضات / قروض عند الاطلاع لدى المؤسسات المالية 
1 | صافي تغين أموال الخزينة 


100 التدقيق البنكي 


الملحق (6): نموذج قائمة التغيرات في الأموال الخاصة حسب النظام 
رقم 05-09. 


تغير فوارق إعادة تقييم الأصول الثابتة 

تغير القيمة الحقيقية للأصول المالية 
المتاحة للبيع 

تغير فوارق التحويل 


أذز:تغيراك الطوق الحاسفية 
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تغير فوارق إعادة تقييم الأصول الثابتة 

تغير القيمة الحقيقية للأصول المالية 
المتاحة للبيع 

تغير فوارق التحويل 

الحصص المدفوعة 

عمليات الرسملة 

صافي نتيجة السنة المالية ن 


الرصيد في 31 ديسمبر ن 


يعتبر التدقيق من بين أهم وظائف القيادة والتحكم في المؤسسة» 
نظرا للأدوار التي يضطلع بهاء وخصوصا فيما يتعلق بالتأكيد والتقييم؛ 
ومع تطور التدقيق توسعت أدواره لتشمل الاستشارة أيضاء كما اتسع 
نطاقه» لتظهر أنواع جديدة من التدقيق» وما صاحب ذلك من تطور في 
أدوات ومنهجية التدقيق. 

1. تطور التدقيق 

كلمة «تدقيق» هي ترجمة للمصطلح الأنجلوسكسوني (انلس۸A)»‏ 
ومصدره هو الكلمة اللاتينية (1:0156ة).؛ ومعناها هو الإصغاء والاستماع؛ 
حيث كان يتم عقد جلسات عامة للاستماع وقراءة الحسابات الحكومية 
بصوت مرتفع» ليقوم بعدها المدققون بتقديم تقاريرهم. فالعدقيق يختلف 
بشكل جوهري عن التفتيش أو الاستجواب» بغرض فرض الرقابة الصارمة 
والسيطرة» حيث يشير المعنى الحقيقي للتدقيق إلى الإصغاء والاستماع 
لطرف ماء ومتابعة ما يقوم به» بغرض التقييم والتأكد وذلك بما هساهم 
ف التحڪم والقيادة. 

يرتبط ظهور وتطور التدقيق بتطور النشاط الاقتصادي من جهة؛ 
وتطور المؤسسات وعملياتها التشغيلية والإدارية من جهة أخرى؛ 
فضي البداية ظهرت الحاجة للتدقيق لدى الملوك والأمراء والقياصرة في 
اللصمارات اوا كدم عفظ لت وف کو 
جمع الضرائب» وذلك في مصر القديمة واليونان؛ غير أن ذشاط العدقيق 
لم يقتصر على هذا الشكل» بل عرف تطورا مستمرا واكب التطور الذي 
شهده النشاط الاقتصادي» وخصوصا مع ظهور الوحدات الاقتصادية 
الكبيرة وتطورها لتأخذ شكل شركات مساهمة. 

مر تطور العدقيق بعدة مراحلء يمن إيجازها في المراحل الأربعة 
الآتية: 
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1. المرحلة الأولى: الفترة منذ العصر القديم حتى عام 1500 

ل و ادن هدم 
المرحلة» بل كان هناك تداشل کر ها كباان عمليات التدقيق 
والمحاسبة التى كانت مرادفة للعد والإحصاء ومتابعة العطورء كانت 
تقتصر عل سلطات الدولة» يتم تنظيمها من طرف الملك أو الإمبراطور 
أو الكنسية أو الحكومة» وكان المدقق بمثابة رجل دين أو كاتبه وكان 
المهدف من التدقيق هو مكافحة السرقة والتلاعب والاختلاس وحماية 
الأموال؛ إضافة إلى التأكد من جمع الضرائب وتحصيلها. كان الاهتمام في 
هة الو متها ارجا الأول عل جرد الخوودات التسلعية راترات 
حيث يتم تكرار ذلك عدة مرات في السنة» بغرض الحد من حالات 
الضياع والتلف والتلاعب والغشء وكانت عمليات التدقيق شاملة 
ومفصلة» دون أي اعتراف بأهمية الرقابة الداخلية: 

ف عهد «السومريين» ظهر قانون «(حمو رابي» الذي تضمن مخططا 
خاسبيا ودليلا لكيفية قسجيل الصفقات» كما تم استخدام تقنية للرقابة 
تعتمد على مقارنة معلومات متاتية من مصدرين مستقلين للتسجيل. 
أما في عهد «الرومان» فقد ظهر لأول مرة نظام للمحاسبة العمومية» من 
خلال الفصل بين من يرخص للإيرادات والنفقات» ومن يقوم بتحصيل 
الإيرادات وتسديد النفقات؛ كما تم وضع نظام للرقابة المتبادلة في الصين» 
خلال القرن الغاني عشرء »من خلال الفصل بين وظائفت أمين الخزيزة 
ا سي 
1.. المرحلة الثانية: الفترة من 1500 إلى 1850 

تميزت هذه المرحلة بانتشارتقنية القيد المزدوج في المحاسبة» بعد 
أن تناوما الرياضي الإيطالي «لوكا باشيليوا عام 1494 في أحد فصول 
كتابه حول الجبر وا هندسة والحساب» نما ساهم في تطور مهنة المحاسبة 
والتدقيق؛ كما شهدت هذه المرحلة رواج الشورة الصناعية» وأهم ما نتج 
عن هذه الأخيرة هو انفضال الملكية عن الإدارة» نتيجة زيادة أحجام 
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الوحدات الاقتصادية» وت رأشكال جديدة من الشركات» وظهور نوع 
. 0 الداخليةء في شكل رقابة محاسبية» نما أدى إلى زيادة الحاجة 
شين هالو فة أغيال الزدارة 

كان المحاسبون في هذه المرحلة يتولون عمليات التدقيق بأمرمن 
الحكومة أوالمحاكم التجارية أوالمساهمينء بهدف اكتشاف الأخطاء 
ومنع الغش» ومعاقبة مرتكبيه وحماية الأصولء وكانت عمليات العدقيق 
مفصلة دون الاهتمام بالرقابة الداخلية. وإلى جانب ذلك عرفت هذه 
المرحلة ظهور أول منظمة مهنية في جال العدقيق في «البندقية قية) بإيطاليا 
عام 1581» كماتم e.‏ مايعرف بجمعية ميلانو عام 1739. 
1. المرحلة الثالثة: الفترة من 1850 إلى 1905 

تميزت هذه المرحلة بالعمو الاقتصادي الكبير بعد الشورة الصناعية؛ 
والانفضال العام بين الملكية والإدارة وانتشار شركات المساهمة بشكل 
كبير» حيث أصبحت محرك النظام الاقتصادي الرأسمالي» نما زاد الحاجة 
للتدقيق؛ كما تميزت ببداية التوجه نحو تنظيم مهنة التدقيق على المستوى 
القوي» وقد كانت بريطانيا سباقة لذلك» حيث عرفت إنشاء امعهد 
المحاسبين القانونيين في اسكتلندا» عام 1854 وامعهد المحاسبين القانونيين 
في إنجلترا وويلز) عام 1880؛ وظهور قوانين تفرض اعتماد مدققين لمراجعة 
حسابات شركات المساهمة» على غرار قانون الشركات الإنجليزي عام 21862 
الذي نص بشكل صريح على ذلك» والشيء نفسه بالنسبة لقانون 24 
جويلية 1867 حول الشركات التجارية في فرذساء تبعتهما العديد من الدول 
بعد ذلك. 

كان التدقيق في هذه المرحلة يتم بطلب من الحكومة أو المساهمين» 
ويقوم به شخص مهي في المحاسبة أو قانونيء من خلال بعض 
الاختبارات» ف ظل التركيز على المراجعة التفصيلية» »مع بداية الاهتمام 
بالرقابة الداخلية» والمحصرت أهداف التدقيق في هذه المرحلة في: 


| قاف التلاعب والغش في الدفاتر المحاسبية؛ 
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- اكتشاف الأخطاء الفنية والأخطاء المتعلقة بتطبيق المبادئ المحاسبية؛ 
- ا کید صدق الميزانية. 
1. المرحلة الرابعة: الفترة من 1905 حتى الآن 

تميزت هذه المرحلة بالانفصال التام بين وظيفتي المحاسبة والتدقيق» 
حيث أصبح لكل منهما أدوار مختلفة؛ كما تميزت بزيادة الاهتمام 
بالتدقيق» فإلى جانب الدولة والمساهمين» تزايد الطلب على التدقيق 
من طرف المقرضين والأطراف الأخرى؛ وأصبح التدقيق نشاط مستقل 
يقوم به شخص مهني خبير ومؤهلء بالاعتماد على المراجعة الاختبارية؛ 
والاهتمام الكبير بالرقابة الداخلية؛ وذلك بهدف المصادقة على القوائم 
الماليةء من خلال تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفحص الحسابات» أما 
اكتشاف الغش والأخطاء فقد أصبح هدفا وسيطا وليس هدفا نهائيا؛ 
فالمدقق ليس مسؤولا عن الغش والاحتيال والأخطاء إلا في حدود فحصه. 

من أبرزالعوامل الق ساهمت في زيادة الحاجة للتدقيق في بداية هذه 
المرحلةء وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية» هو أزمة 1929 التي لم 
يشهد العالم مثلها من قبل؛ إضافة إلى التطور الكبير للمعاملات في الأسواق 
المالية» ونتيجهة ةلذلك ی قامت “بم الدول بتنظيم مهنقي المحاسبة والتدقيق» 
حب صا ما مكانة خاصة في النشاط الاقتصادي. وإلى جانب ذلك» 
تميزت هذه المرحلة بالاعتماد الكبير عل أنظمة الرقابة الداخلية» والاعتماد 
على التدقيق الاختباري» حيث أصبح هدف التدقيق هو «إبداء رأي فني 
ومحايد حول مدى صدق وشرعية القوائم المالية» كما تميزت باقساع نطاق 
التدقيق في جميع المؤسسات والمستويات» وظهور العديد من أنواع العدقيق 
على غرا رالعدقيق الداخبي والعملياتي» ولم يتوقف الأمرهناء بل ظهرت 
الحاجة لجاع خرف من العدقيق مرورا بالتدقيق التعاقدي» وصولا إلى 
التدقيق البيي والاجتماعي والتدقيق الاستراتيجى تيجي 

ظهرت في بداية هذه المرحلة فكرة الحذر من مخاطر الأخطاء من 
خلال تصميم أنظمة الرقابة الداخلية» والتي كانت تنحصر عموما في 
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المجال المحاسبي (الرقابة المحاسبية)» وخاصة بعد أزمة 1929» فمن 
چا إعادة الغقة للسوق الماليء ظهر مفهوم جديد للرقابة المحاسبية 
ف المؤسسات الكبيرة وهو تدقيق الانتظامية (4۲6ااعR6)»‏ أي فحص 
مدى التطبيق الجيد للإجراءات والقواعد ومواصفات المنصب واطيكل 
العنظيمي ونظام المعلومات. 

تميزت الفترة من 1929 إلى 1960 بظهور الشركات متعددة الجنسيات» 
وتزايد أحجام المؤسسات بشكل كبير» ما نتج عنه الاعتماد على اللامركزية 
CN CC rt‏ ضرورة 
الالتزا م باستخدام الإجراءات المحددة من طرف الشركة الأم 1 الإدارة 
ا التي تهدف إلى التحكم في فروعها ووحداتها والرقابة عليهاء »ما أدى 
إلى ظهور مصطلح جديد يعرف بتدقيق المطابقة (6اتصتمتدمه)» أي التأكد 
فن فيدى تتطبيق القواتي والتعريغيات والدنظينات المعمؤل ها 

خلال الفترة بين 1960 و1980» ب ارتفاع حدة المنافسة بين 
0 لم تعد الشركات الكيرفق تقتصر على تطبيق إجراءات 

دة لكل وظيفة؛ بل أصبح من الضروري أن تڪون هذه الأخيرة 

فعالة 00 قساهم فعلا في تحفيق أهداف الرقابة والتحكم في 
المخاطن بهدف صيانة الميزة الفنافسية ويهذا انتقل مفهوم الرقابة 
إلى الرقابة على الفعالية والفاعلية (الكفاية) «(Efficacité et Efficience)‏ 
وهنا يتجه المدقق إلى تقديم رأيه حول نوعية وجودة الإجراءات المعمول 
وتقديم الاقتراحات لتحسينها. 

عرفت هذه المرحلة أيضا توجه نحو البعد الدولي لمهنة العدقيق» 
حيث ظهرت مكاتب التدقيق الكبيرة العابرة للحدود» والتى تقو 
بتقديم خدمات التدقيق في عدة دول» ومن أهمها الأريعة الكبار Ernst)‏ 
Young, KPMG, Deloitte, Price water house Coopers‏ #)» فمنذ بداية 
القرن العشرين اضطرت مكاتب التدقيق الكبرى إلى تدويل نشاطهاء 
وهذا راجع لتوسع أذنشطة الشركات متعددة الجنسيات» والتي يتطلب 


108 التدقيق البنكي 


القيام بتدقيق الفروع الموجودة في الخارج» بهدف الحصول على 

نفس نوع الخدمة» وتوحيد في إجراءات العدقيق المستخدمة» وخصوصا 
فيما يتعلق بالقوائم المالية الموحدة أوالمدمجة. اتجه التدويل أيضا نحو 
إنشاء هيئات دولية للتدقيق» على غرار الا تحاد الدولي للمحاسبين (15460)؛ 
ومعهد المدققين الداخليين (11۸)» والقيٍ تهتم بتحديد المفاهيم المرتبطة 
بالتدقيق» وإصدار معايير للتدقيق؛ ضرع تطوير المهنة على المستوى 
الدولي. وفي ظل هذه التطورات اتجه العدقيق إلى لعب دور أكثر أهمية في 
نهاية هذه المرحلة؛ فلم يبقى دوره منحصرا في تقديم الخدمات التأكيدية: 
بل امقد ليشمل الخدمات الاستشارية أيضا. 
2. تعريف وأهمية التدقيق 
2. تعريف التدقيق 

من الصعب إعطاء تعريف محدد للتدقيق» نظرا لوجود عدة أنواع 
من التدقيق» واختلاف مجالاتها ومنهجياتها وأهدافها؛ وعلى العموم فإن 
العدقيق عبارة عن نشاط داخل المؤسسة أو خارجهاء مهمته التقييم 
وبشكل دائم لجميع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها المؤسسة؛ ويعتمد 
على منهجية واضحة من طرف أخصائيين مستقلينء ر مین أخلاقيات 
ومعايير مهنية صارمة. 

حسب (محمد بوتين)» فإن التدقيق هو فحص انتقادي يسمح 
دمر اشح والذا كد من المعلومات المقدمة من طرف المؤسسة» والحكم على 
العمليات التي قامت بهاء والنظم القائمة التي أنتجت تلك المعلومات)؛ 
وحسب اسن اليك أحمد لطفي)؛ فان الحدقيق «١عملية‏ منهجية منظمة 
للحصول على تقييم موضوعى لأدلة الإثبات المتعلقة بتأكيدات خاصة 
بأحداث اقتصادية» بغرض التأكد من درجة التطابق بين تلك التأكيدات 
والمعايير المقررة» وتوصيل النتائج للمستخدمين المعنيين). 

یری (Robert Obert)‏ أن العدقيق عبارة عن اتوكيل مهمة إبداء رأف 
لمهني مستقل» يستخدم منهجية خاصة؛ يولي مستوى مقبول من العناية 


المحور الرابع : مفاهيم حول التدقيق والتدقيق الداخلي 109 


مقارنة بالمعايير)؛ أما «الجمعية الأمريكية للمحاسبة» (۸44) فتعرف 

العدقيق بأنه «عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم الأدلة والقرائنء 

بشكل موضوعي» حول نتائج الأنشطة والأحداث الاقتصادية للمؤسسة» 

وذلك من أجل إبداء رأي فني ومحايد حول مدى توافق وتطابق تلك 

النتائج مع المعايير المقررة» وهل تم التنفيذ وفق الإجراءات المحددة 

سلفاء » وتبليغ الأطراف المعنية بذلك الرأي). 

حسب (أحمد حلي جمعة) فإن «العدقيق في مفهومه المهني يعبر عن 
عل قحس مواد وا وجات الا حصنا فيا افا 
محايداء للتحقق من صحة العمليات» وإبداء الرأي حول عدالة الحسابات 
المالية للمؤسسة» بالاعتماد عل سلامة ومتانة نظام الرقابة الداخلية). كما 
تم تعريف التدقيق من طرف «منظمة العمل الفرفسية» بأنه امسع أو 
طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق» من طرف مهني يستعمل مجموعة 

من تقنيات المعلومات والتقييم؛ بغية إصدار حكم معلل ومستقل» 

استنادا إلى معايير التقييم» وتقدير مصداقية وفعالية النظام والإجراءات 

المتعلقة بالحنظيم. 

من خلال الععاريف السابقة قة يمن القول ان الوظائف الأساسية 

للتدقيق تتمثل في: 

٠‏ التحقق: مراجعة العمليات وكيفية تنفيذها في الواقع؛ ومقارنتها بما 
ED‏ أنتحكين عليه »كما هو محدد في التشريعات أوالأنظمة أودليل 
الإجراءات للمؤسسة أو سياساتها وتعليماتها. 

» الفحص: مراجعة المستندات والسجلات والحسابات للحكم عل 
مدى صلاحيتهاء » وتحليل البيانات من واقع المستندات والسجلات 
الما دم ضا وا اللات 


ه التقييم: مراجعة الإجراءات المعمول بهاء من أجل الحم على مدى 
فعاليتها وكفايتها. 
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التقرير: أي بلورة نتائج التحقيق والفحص والعقييسم ف رور 
موجه إلى ا المعنية سواء كانت داخلية ر 


وهي: 

التدقفيق نشاط: العدقيق عبارة عن عملية قد يكون جزء من 
العمليات التي تقوم بها المؤسسة» أي أنه جزء من خطتها التنظيمية؛ 
وقد يكون مستقلا عنها بشكل تام. 

وظيفة العدقيق: وظيفة التدقيق هي التحقق والفحص والتقييم 
والمراجعة والتأكده لذا يعتبرالتدقيق من وظائف القيادة في المئؤسسة» 
يعطي للمؤسسة ضمان معقول حول درجة التحكم في عملياتهاء 
ويقدم النصائح والإرشادات التي سمح ها بتحسينها. 

التدقيق نشاط مستقل: فالمدقق يجب أن يكون مستقلا عن الجهة 
الخاضحة الد سوا هن الاح الرظيقية ار من ذلحية السلظة 
واا القرارات 

التدقيق عملية منظمة ومنهجية: فالمدقق له منهجية عمل يتبعها عند 
القيام بمهامه» نما يفرض عليه الالتزام بمجموعة من المعايير المهنية 
الصارمة. 

التدقيق نشاط تأكيدي واستشاري: فدور التدقيق هو إبداء رأي 
فو ابه برض الا كد واللضادقة أو الاسعشار» وليس دور عاد 
القرارات. 

التدقيق نشاط توكيي: فالدقق موكل من ظرف جهات معيتة لاداء 
مهمة إبداء رأي فني ومحايد حول جوانب معينة تهم الأطراف المعنية 
الق كلفقه يذلك. 

التدقيق نشاط تقريري: حيث ينبغي على المدقق إبلاغ النتائج المتوصل 
إليها للأطراف المعنية» ومناقشة تلك النتائج والحلول المقترحة معها. 
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بناء على ما سبق» يمحكن إعطاء تعريف للعدقيق كلاآى: الحعدقيق هو 
نشاط تأكيدي واستشاري» يقوم به شخص مؤهل ومستقل» قد يكون 
من داخل المؤسسة أو من خارجهاء يعتمد على منهجية واضحة ومنظمة 
ويستند إلى معايير مهنية صارمة» يقوم بالتحقق من العمليات وفحص 
الوثائق والسجلات وتقييم الإجراءات والسياسات» من أجل إبداء رأي 
فني محايد ومبرر حول مدى الالتزام بالتشريعات واحترام الإجراءات 
وصدق وشرعية المعلومات» وتوصيل ذلك الرأي للأطراف المهتمة. 
2. علاقة التدقيق بالمحاسبة 

يمكن تلخيص العلاقة بين التدقيق والمحاسبة في الشكل (7)» 
فالمحاسبة عبارة عن نظام معلوماتي يقوم بإنتاج معلومات مالية في شكل 
قوائم مالية» أما دور التدقيق فيتمشل في تقييم العمل المحاسبي؛ سواء 
فيما يتعلق بتقييم نظام الرقابة الداخلية أو فحص الحسابات» أي أن دور 
العدقيق هو فحص القوائم المالية وتقييم النظام الذي أنتجهاء من أجل 
المصادقة عليها. 

الشكل (7): التكامل بين وظيفتي التدقيق والمحاسبة المالية. 


القوائم المالية 
المدققة 


112 التدقيق البنكي 


2. أهمية التدقيق 
تبرز أهمية العدقيق في كونه أداة مهمة لتحقيق التوازن بين طرفين أو 
أكش > وذلك فيما يخص العلاقة قة الععاقدية بين المساهمين والإدارة» وعلاقة 
الإدارة خا الأطران ذات المصلحة» بالإضافة إلى دوره کا قاد 
ف خدمة الإدار» العليا: 
٠‏ دورالتدقيق في تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين المسيرين والمساهمين 
في هذا الصدد نكون في إطار «نظرية الوكالة)» التي تنظر للمؤسسة 
باعفبارها موعة من الفغاقداسه وأهمها العد الليجود بين الإدازة 
باعتبارها وكبل؛ والمساهمين باعتبارهم الأصيل؛ حيث يقوم المساهبون 
بوضع أموالحم تحت تصرف الإدارة» ولضمان أن هذه الأخير ر ا اقيق 
TT TE‏ شبخص عمقل أر | كار ار ليبا هن 
٠‏ دورالتدقيق في دعم حوكمة الشركات 
في هذا الصدد نحون في مجال أو > حيث تصبح هناك عدة 
علاقات تعاقدية بين المؤسسة ومختلف الاطراف ذات المصلحة»؛ وهنا 
يعتبر العدقيق أحد الآليات لتحقيق العوازن في تلك العلاقات وتحقيق 
خركنة الشركات: لذا فإن جال العدقيق لا ينحصر فقط 2 التدقيق الماليء 
وإنما يتوسع ليشمل مجالاات شري ص غرار العدقیق الاجتماعي والبيق... 
إلخ؛ ويعتبر التدقيق في هذا الضدد أ حدآلات وکاک ك الشركادق: 
« التدقيق أداة رقابية هامة في المؤسسة 
حيث يهتم بالتأكد من أن: 
عمليات المؤسسة وأنشطتهاء »سوا اف تششيلية أو اسا ية 
٠‏ أوتمويلية أوإدارية أوأي عمليات أخرىء تتم بما يتوافق والقوانين 
والتشريعات المعمول بها والسارية؛ 
يع عمليات المؤسسة وأنشصطتها يتم تنفيذها وفق ما هو مخططء 
٠‏ وأن الإجراءات | الوذه تعيب كروب انناف الإدارة دة من طرف 
المسؤولين عند القيام بمختلف المهام؛ 
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- الطياكل الموضوعة والإجراءات المصممة والتعليمات المحددة من طرف 
الإدارة كفيلة بتوفير ضمان معقول حول سلامة وفعالية نظام الرقابة 
الداخلية؛ 
- صدق وشرعية وموثوقية المعلومات» وخصوصا المعلومات المالية؛ 
- متلكاث المؤسسبة موجودة والإلجراءات المدخذة من طرف الإدارة تور 
حماية كافية طا. 
3. معايبر ومنهجية التدقيق 
3. أخلاقيات التدقيق 
. 5 
تعتبر النزاهة أساس الحقة والمصداقية التي يوليها الغير لنتائج 
التدقيق» وتكون من خلال التزام المدقق بالقيم الأخلاقية مثل: 
- الالتزام بالأماتة والاسشافة وا 
- الاجتهاد والحرص على أداء واجباته وبذل العناية المهنية الكافية؛ 
- عدم ممارسة أو التغاضي عن أفعال تسيء للمهنة أو المؤسسة؛ 
- احترام والمساهمة في تحقيق الأهداف الشرعية للمؤسسة. 
٠‏ الموضوعية والحياد 
خب عل الدقق إبداء أعن ذرجات الوضوعية ,الاد في جمع وتقييم 
الأدلة وإيصال المعلومات والتقارير حول عمله» »وعدم الخضوع لتأثير 
مصالحه الشخصية أو تأثير الأطراف الأخرى عند بناء تقديراته وتكوين 
رأيه المهنيء أي يجب عليه عدم التأثر بالعناصر التي 3 دق إلى العوصل إلى 
نتائج غير قة حقيقية (غير منطقية) خدمة لمصالحه أو مصالح غيره. 
٠‏ الولاء والسر المهني 
يجب على المدقق المحافظة على سرية المعلومات التي يجمعها من 
المؤسسة إثر أداء مهامه» وعدم إفشاء أي معلومات سرية إلا من خلال 
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سلطة مختصة بأمر قانوني أوالتزام تقتضيه الأعراف المهنية؛ كما يحب 
عليه عدم الإفصاح عن نتائج التدقيق المتوصل إليها إلى من ليس له 
علاقة بمهنة العدقيق» وعدم إفشاء الأسرار المهنية للمؤسسة؛ وهوما 
يفرض عليه الحذر في استخدام وحماية المعلومات التي يحصل عليها أثناء 
تنفيذ مهمته وعدم استخدامها للحصول عل منافع شخصية. 

٠‏ الكفاءة 


تتطلب الكفاءة توفر أمرين في المدقق: المعرفة والمهارة والخبرة 
faie(‏ Savoir)؛‏ إضافة إلى كل ما يتعلق بالتصرفات الجيدة وحسن السلوك 
والأخلاق والهندام être)‏ ::ذه535)؛ وهي الخصائص التي يحب أذ يلتزم بها 
المدقق إلى جانب: 
- الانشغال فقط بتقديم الخدمات التي يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة 

لأدائها؛ 

--أن بودي خدمات العدقيق بموجب معابير العدقيق المتعارق غليها؛ 
- تحسين مهاراته ومعرفته بشكل مستمر وتحسين جودة ونوعية خدماته. 
3. معايير التدفيق 

تختلف معايير التدقيق عن إجراءات التدقيق» فالمعايير هي تلك القواعد 
التي يلتزم بها المدقق» ويرتكز عليها عند تنفيذ مختلف الإجراءات وإتمام 
مهمة التدقيقء فالمعيار هو ذلك النمط أو المقياس الذي يمڪن بواسطته 
فحص النوعيات المطلوبة والمستوى المطلوب لتلك النوعياتء وكذا الأهداف 
المرتبطة بالعدقيق» ومستوى الجودة المطلوب من المدقق أثناء أداثه للمهام 
توضح الشروط المطلوب توفرها في المدقق ومكتب التدقيق» وتوضح كيفية 
تنفيذ مهمة التدقيق» وما هي الإجراءات التي يجب عل المدقق القيام بهاء سواء 
قبل بدء المهمة أو أثناءنها أو عند إغداد تقرير العقرير أو يعد ذلك من أجل 
الأرققاء يعملية التدقيق إلى مسعرى الكردة الطلوب: 
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تعتبر عملية المعايرة أوالتنميط في جال المحاسبة والعدقيق حديثة 
نسبياء لم تعرف رواجا حت الخصف الفاني من القرن العشرين؛ وهناك 
العديد من معايير التدقيق حول العالم» تختلف حسب نوع العدقيق الذي 
نحن بصدده فلا يمسكن أن يكون لدينا معايير موحدة لجميع أنواع 
التدقيقء نظرا لاختلاف أهدافها ومجالات تدخلها؛ كما تختلف المعايير 

بيخ فلق الطيفات ,اننظ ات المهنية القومية أو الإقليبية أو الدولية: 

ويمكن التمييز بين عدة هيئات مصدرة لمعايير التدقيق: 

« المعهد الدولي للمدققين الداخليين (114): يقوم بإصدار معايير دولية 
خاصة بالعدقيق الداخبي؛ وبالعالي فإن هذه المعايير لا يمكن تطبيقها 
في إطار مهمات التدقيق الخارجي» وخصوصا التدقيق المالي والمحاسبي. 

« المعهد الأمريكى للمحاسبين القانونيين (41©24): بدأ بإصدار 
معايير لحدقيق الشييابات بدء من 1972 أطلق عليها «بيانات معايير 
التدقيق» (555). 

« معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وبلاد الغال (1041955): قام 
بتشكيل الجنة نمارسات العدقيق» (450) عام 1976ء لتقوم بإصدار 
معايير لتدقيق الحسابات. 

٠‏ الا تحاد الدولى للمحاسبين :)1۴4٥(‏ شكل عام 1977 لجنة دائمة تعرف 
بلجنة ممارسات العدقيق الدولية (1420) أصبحت فيما بعد مجلس 
معايير التدقيق والتأكيد الدولية (14488) ومهمتها تحليل ممارسات 
التدقيق في العالم» وإصدار معايير دولية لتدقيق الحسابات. 

3. منهجية التدقيق 

منهجية التدقيق هي المراحل والخطوات التي تمر بها مهمة العدقيق 
من البداية إلى النهاية» وما يتخللها من إجراءات يقوم بها المدقق» وأدوات 
يستخدمها واختبارات يقوم بتنفيذها؛ لذا فإن منهجية التدقيق تعتمد 
بالدرجة الأولى على كفاءة وخبرة المدقق ومهاراته؛ كما تعتمد على المعايير 
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التي بخضع لها ومدى إحاطته بهاء لأن المعاييرهي التي تحدد القواعد 
التي يجب عل المدقق الالتزام بهاء والإجراءات التي يجب عليه القيام 
بهافي مختلف مراحل المهمة» كما أن الالتزام بمنهجية التدقيق يعتبر من 
متطلبات معايير التدقيق. 

تختلف منهجية التدقيق حسب نوع التدقيق» استجابة للمعايير التي 
يخضع لهاء من أجل تحقيق أهدافه؛ وعموما هناك بعض العناصر المشتركة» 
لذا فإن المراحل الآتية تعتبر مشتركة بين مختلف أنواع التدقيق: 
٠‏ مرحلة التحضير للمهمة 

يقوم المدقق في هذه المرحلة ب: 
ب اداد أموضيفية وي مله الجينة ا حاف العدقيق مهما كانظه أو 

يستلم الأمر بمهمة من الجهة الخاضعة للتدقيق» حسب الحالة. 

- التعرف على الجهة الخاضعة للتدقيق جيداء سواء كانت مؤسسة أو قسم 


- تحديد مجالات الخطر التي تخضع لا المؤسسة أو القسم أوالنشاط أو 
العملية؛ 


- إعداد خطط عمل مع الخد بن الأعسار عالات ا كط 
ه مرحلة العمل الميداني 

تعتبرالمرحلة الأساسية في مهمة التدقيق حيث يقوم فيها المدقق 
بتنفيذ مختلف الإجراءات والاختبارات الملائمة وفقا نوع العدقيق؛ 
وتتطلب هذه المرحلة الاعتماد على العديد من الأدوات» على غرار: 
المحاورة» المعاينةء الملاحظة الميدانية» الاستبيانات» الوصف السثري... إلخ. 
٠‏ مرحلة الاستنتاجات 

في هذه المرحلة تظهر كفاءة المدقق في تحقيق قيمة مضافة» وتعتمد 
هي الأخرى على مجموعة من الأدوات والإجراءات حتى يتسن للمدقق في 
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الأخير ديد الإختلالاات وتقديم الحلول المناسبة لماء ثم تحرير تقرير 
التدقيق وتبليغه للأطراف المعنية. 
٠‏ مرحلة ما بعد التقرير 

حيث يتم مناقشة تقرير العدقيق مع مختلف الأطراف المهتمة» من 
أجل شرح النقاط الغامضة وإقناع المعنيين بهاء وترك الحرية لمم في 
اختيار الحلول وكيفية تطبيقها. 
4. أنوع التدقيق 

هناك عدة أنواع من التدقيق» ولكل نوع منها أهداف ومجالات 
ومنهجية خاصة به» ويمحكن تصنيف أنواع العدقيق وفقا لعدة معايير. 
4. معيار الإلزام القانوني 
« التدقيق الإجباري 

هوالذي نص عليه القانون» وعدم القيام به يجعل المؤسسة تحت 
طائلة العقوبات المقررة يقوم به شخص كفؤ ومؤهل ومستقل كليا عن 
المؤسسة» بهدف المصادقة على القوائم المالية السنويةء ويعتبر أكثر أنواع 
التدقيق شيوعاء ويعرف 55 بمصطلحات أخرى: العدقيق القانوني» 
العدقيق الال والمحاسى»تذقيق أوهراجعة اللسابات» محافظة اللسابات. 
« التدقيق الاختياري (التعاقدي) 

لا يكون مفروضا بموجب القانون» ولكن يكون بطلب من 
المساهييق أ ر لس الآدارة أو الآدارة الغلياء قضد الاطشان عل الخالة 
المالية للمؤسسة أو الحصول على استشارة وحلول للمشاكل التي تواجههاء 
من خلال التعاقد مع خبيرلمراجعة جوانب معينة في المؤسسة. 


٠‏ الخبرة القضائية 
آضر ویتول القيا بذاك : شخص محترف ومستقل عن المؤسسة ينحصر 
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4.. معيار هدف التدقيق 
إبداء راي فني ومحايد ومبرر حول صدق وشرعية المعلومات المالية» وهو 
ذلك الرأيء ويكون ذلك في إطار التشريعات والممارسات المعمول بها. 
المحاسبية أو جزء منها يعتبر تدقيقا ماليا. ومن أمثلة ذلك: تدقيق 
اعات الا جاع أو اللساياث الشرؤة أن للسايات الرحدة أو 
ال د قي حساياك الدياقى را ورين للناكخدهن أن الإكجراءات 
المحاسبية المتخذة بشأنهم ملائمة. 
« التدقيق العملياتي 

يركز على عمليات المؤسسة» حيث يهتم بتقييم مدى تطبيق 
الإجراءات المحددة وسياسات وتعليمات الإدارة (تدقيق الانتظام)» 
ومدى احترام التشريعات واا (تدقيق المطابقة)؛ ونتيجة ة لتوسع 
مجاله ظهر ما يعرف بتدقيق الفاعلية والفعالية أوالكفاءة الذي يهتم 
بتقييم اليكل التنظيمي للمؤسسة أو جزء منه» وتقييم أنشطتهاء واختبار 
الخطط والسياسات المنتهجة» وتقييم مدى كفاءة الموارد البشرية والمادية 
المستخدمة. يهدف التدقيق العملياتي إلى تزويد الإدارة بتحاليل واقتراحات 
قصد ترقية الأنشطة وتطوير المؤسسة؛ فحسب «المعهد الفدرالي المالي) 
اکى فإن اطدقن اسان ميق تد ق الغبلياك شو سه اعدة مرا کر 
القرارفي المؤسسة ا من مسؤولياتهاء عن طريق تزويدها ٠‏ 
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بكرن غاا ومسلا عق اة كسا أن ادق الان دى 
الجوانب المالية ليشمل جميع العمليات. 
3.4. معيار القائم بعملية التدقيق (موقع المدقق) 
ه التدقيق الداخلى 

هونشاط تأكيدي استشاري» مصمم لإضافة قيمة للمؤسسة وتحسين 
وضارم اعقب وسين 'كشساءة عمليات إدارة الخاطر وال قابة والمحك, 
الوظائف الاخرى» ويتحدد موقعه ومهامه والسلطة التي يخضع لما في 
« التدقيق الخارجي 
لسلطتها بل بتع بالاستقلذلية ل العامة يعد بتي نظام الجر ل 
إمكانية الاعتماد عليها لا اذ لف القرارات. 
4.. معيار مجال التدقيق 
ه التدقيق القانوني (تدقيق الالتزام) 

يهدف للحصول على أدلة وتقييمهاء من أجل فحص مدى التزام 
المؤسسات بالقر اعد القانوتبة للشركات والوثاقق القانونية والالتؤامات 
الأخرئ: وفحص العقود المبرمة» والعأكد من مدى توافق بعض الأنشفطة 
المالية والتشغيلية مع القوانين والقواعد والشروط ذات الصلةء والتي 
قد يكون مصدرها الإدارة أو داوق أو الشكرية وعادة توجه تقارير 
العدقيق ف هذه الحالة إلى الجهة الق وضعت تلك القوانين والقواعد 
والشروط. 
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« التدقيق الجبائي 

الدفاكر المحاسبيةة يدف العا كد من تطبيق التشريعات الجباقية المعمول 
فحص انتقادي يقوم به شخص مختص داخل أوخارجيء وذلك من أجل 
التحقق من صحة الوضعية الجبائية للمؤسسة» وإدارة خطرها الجبان. 

٠‏ تدفيق الجودة 

لاا وال ا ميم ال كافية دلغلية ا 
وإبداء رأي حول مدى الالتزام بتلك المعاييرء ومشال ذلك التأكد من أن 
9001ISO)‏ ). 


ه التدقيق البيق 

يهدف إلى التأكد من مدى كفاية وملاءمة نظام الرقابة البيئية» ومدى 
الالتزام بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية والمعايير الداخلية للمؤسسة في 
مجال البيئة» أو أي معايير خارجية أخرىء على غرار فحص مدى استجابة 
الممارسات البيئية أو نظام إدارة البيئة في المؤسسة للمواصفات القياسية 
.(ISO 14001)‏ 
« التدقيق الاجتماعي 

عدف لكا كد من مدق استيفاء الس للمتطليات التشريغية 
والتنظيمية في جال المسؤولية الاجتماعية» وتقييم أدائها الاجتماعيء أو 
التأكد من مدى احترامها لأي معايير في هذا المجال؛ ومثال ذلك التأكد 
من أن المماريسات التجتماعية للمؤسبة تسشتجيب لمتظلبات المغيار الدرل 
للمسؤولية الاجتماعية (8000 54). 
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٠‏ تدقيق الإعلام الآلي 

ظهر هذا النوع من التدقيق نتيجة الاعتماد المتزايد على الإعلام 
الآ ل ف محفيق أنقطة اللمفسبات وإذارتهاء ما يفرض عل الدقق أخذهذا 
اشاب يعن الاعتياره ويفقدقف للا كد من سدلامة وأمق وقعالية إجراءات 
الإعلام الآلي المعتمدة. 
4.. أنواع أخرى للتدقيق 
« معيار نطاق التدقيق 

يمكن التمييز بين التدقيق الشامل» وهنا يمتد نطاق الفحص 
ليشمل جميع العمليات والأذنشطة والوظائفء وجميع المعلومات والوثائق 
والمستندات والدفاتر والسجلات؛ والتدقيق الاختباريء وهنا يتم استخدام 
أسلوب المعاينة الإحصائية لعدم إمكانية القيام بالتدقيق الشامل» ويعتبر 
هذا الأسلوب الأكثر استخداما في الواقع. 
٠‏ معيار توقيت التدقيق 

يمكن التمييز بين التدقيق المستمرء الذي يكون على مدار السنة 
بطريقة منتظمة وفق برنامج زمني مضبوطء والتدقيق النهائي» الذي 
يكون مرة في السنة كما في حالة المصادقة على القوائم المالية» أومرة 
خلال انات ارمق ا المؤسسة بالنسبة لأنواع أخرى من 


العدقيق. 
5. التدقيق الداخلي 


ظهرت الحاجة للتدقيق الداخلي في أعقاب الأزمة الاقتصادية لعام 4929 
كنتيجة لرغبة المؤسسات في خفض تكاليف التدقيق الخارجي» وتعزيز 
فعالية وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية؛ والتحكم في المخاطرء من خلال 
التقييم المستمر لعملياتها وأنظمة الرقابة الداخلية؛ غير أن ظهور العدقيق 
كوظيفة داخل المؤسسة تأخر إلى ما بعد نهاية الحرب العالمية الفانية» وكان 
ذلك في المؤسسات الأمريكيةء وبعدها انتشر في البلدان الصناعية الأخرى 
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كأوروبا؛ وقد واكب هذا التطور ظهور أول e‏ 
التدقيق الداخبي؛ وهي معهد المدققين الداخليين (114)» الذي انشئ عام 1941 
بنيويورك» والذي حدد مفهوم وأهداف ومجالات تدخل العدقيق الداخلء 
واهتم فيما بعد بإصدار معايير للتدقيق الداخلي. 
5. تعريف التدقيق الداخلي 

حسب معهد المدققين لاد (114) فإن العدقيق الداخلي 
اانشاط مستقل وموضوعيء يمنح المؤسسة ضمانات معقولة حول 0 
التحڪم ف عملياتهاء ويقدم e‏ النصائح والإرشادات التي تسم حلها 
بتحسينهاء > لذا فهو يساهم في توليد القيمة؛ #كبا وباعدها ف صف 
أهدافهاء من خلال التقييم وبطريقة منظمة ومنهجية لعمليات إدارة 
المخاطر والرقابة والحوكمة؛ ومن ثم وضع اقتراحات وتوصيات لتعزيز 
فعاليتها)». 

التدقيق الداخلي هووظيفة داخل المؤسسة» وهو عبارة عن نشاط 
دائم ومستقل» يتم وضعه من طرف الإدارة العليا لضمان دقة المعلومات» 
وخصوصا اللمعلومنات اذالية والفا كد سن أن الالجراءات الخ ةة اة 
الأصول وممتلكات المؤسسة كافيةء والعحقق من احترام الموظفين للسياسات 
والخطط والإجراءات الإدارية الموضوعة؛ وتقييم مدى صلاحية تلك 
السياسات والخطط والإجراءات وجميع أدوات الرقابة الأخرىء واقتراح 
التحسينات الضرورية للوصول بالمؤسسة إلى مستوى الكفاية التشغيلية 
فطل الور الداسة: 

التدقيق الداخلي عبارة عن وظيفة هسهر عليه ا فرد أو مجموعة من 
الأفراذ أوجهنازمين ذاخل الؤسسة» مييفه خدسة الإدارة العلياء الق 

يقع على عاتقها وضع تلك الوظيفة؛ وسر غ اا دمن أن ن 
نة الرقابة الداخلي مطقة. ٠‏ وتعمل بحفاءة وفعالية» بما يساهم في 
تحفيق أهداف النظام الرقاى کيا حددته الإدارة العليا؛ حيث يعتمد عل 
ار تطلب ا و عدانة مهنية كانية 
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لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية» وتوفير معلومات 
ذات جودة عالية» وزيادة التحكم المؤسسي. 
يهدف العدقيق الداخلي إن التحكم في المؤفسسة من خلال متابعة 
مدى تطبيق محتويات نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطرء ومن أجل 
ذلك يحم تشكيل خلية للتدقيق الداخليء يد يتبع أعضاؤها للإدارة العامة 
أو مجلس الإدارة أولجنة التدقيق» فهو أداة :لحك م في الوسسة منكل 
0 .ويرجع تزايد أهمية العدقيق الداخلي إلى تزايد أحجام المؤسسات» 
تعقد أنشطتها واتوعيس” امراف ضاعف المعلومات المتدفقة من 
رت الوظائف» مدا ادق إلى زيادة االات الأعظاء والانحرافات 
والتلاعب أحياناء وبالعالي أصبح من الضروري الاعتماد على التدقيق 
الداخل» نتيجة لتزايد ظاهرة لا مركزية التسيير واتخاذ القرارات. 
ييز الفدقيق الداخل ب 
- الاسعتلالية: حبك برط المدقق الداشل ياعل مسقريات الساطة 
داخل المؤسسة فهو مستقل عن باقي الأنشطة الخاضعة للتدقيقء إذ 
تعتبر وظيفة العدقيق الداخلي من وظائف الح كبا أن المنقق 
يهتم بالأنشطة والوظائف والعمليات ولا يهتم بالأشخاص. 
- الشمولية: حيث يهتم التدقيق الداخلي بحل الأنشطة والعمليات 
داخل المقسسة دون العفرقة بينياء كنا أنه يخص جميع المؤسسات مهما 
كأق عمال تفاظهاء سواء كاقت رة أوخاصة: 
- الديمومة: فالعدقيق الداخلي فنشاط دائم داخل المؤسسة عكس بعض 
أتواع التدقيق التي اد بالدورية (تدقيق الحسابيات)» حيث يقوم 
المدقق بإعداد خطة سنوية تشمل كافة جوانب المؤسسة. 
5. أهداف التدقيق الداخلي 
حددت نشرة معان الأداء المهني للتدقيق الداخليء الصادرة عن 
معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية عام 21978 في 
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مقدمتهاء أن المدف الرئيسي من التدقيق الداخلي هو مساعدة جميع أفراد 
المئؤسسة عل ا سوا بفاعلية» من خلال تزويدهم بالتحليلات 
والتقييمات والتوصيات والمعلومات المتعلقة بأنشطتهم: ومن اهم اهداف 
العدقيق الداخل: 
- ضمان سلامة وفعالية نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة؛ 
3 المساعدة على تحقيق أهداف المؤسسة من خلال تقييم وتحسين فعالية 
إدارة المخاطر؛ 
- اكتشاف الغش والأخطاءء وضبط المعلومات» وخصوصا المعلومات المالية؛ 
- التأكد من سلامة السجلات والبيانات المحاسبية؛ 
- قان هات أصول الس ومعلكانيا؛ 
= خسان التسيير» وزيادة كفاءة التشغيل» من خلال تقديم ال حلول والاقتراحات؛ 
- مساعدة المؤسسة على توليد القيمة. 
5. نطاق ومهام التدقيق الداخلي 
لا يركز التدقيق الداخل عل الناحية المالية والمحاسبية فقطهء بل إن 
مجال تدخله توسع كثيرا في المؤسسات ليشمل كل الوظائف والعمليات 
دون استثناء» فحسب المعهد الفرنسى للتدقيق والرقابة الداخلية (115601) 
فإن التدقيق الداخبي هو فحص دوري للوسائل الموضوعة تحت تصرف 
مختلف المديريات قصد التحكم في تسيير المؤسسة؛ وذلك للتأكد من 
أ الإجراءات المحمول بها تتوفر على الضمانات الكافية» و المعلومات 
صادقة» العمليات شرعية» التنظيمات فعالة» والهياكل واضحة ومناسبة. 
يعتبرالتدقيق الداخلي من بين مقومات نظام الرقابة الداخلية» غير 
أن أهدافه تتباين ويختلف نطاقه حسب المتطلبات الخاصة بالمؤسسة» 
لكن عادة ما يشمل كل أو أحد الجواتب الآقية: 
- الإشراف عل الرقابة الداخلية» من خلال التقييم المستمر لأنظمة 
الرقاينة داهل المؤسسة» وتدقرق كلف الديريات والوظائقف وكيفية 
سيرهاء وتقديم التوصيات للإدارة العليا بهدف تحسينها وتطويرها. 
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- تقييم الكيفية التي يتولى بها الأفراد أداء المهام والمسؤوليات الموكلة ه» 
ومراجعة مدى الالتزام بسياسات الإدارة العليا والقوانين والأنظمة وأي 
متطلبات خارجية. 

- تقييم الكيفية التي تحقق بها المؤسسة أو المسؤولين للأهداف المسطرة. 

= مراجعة كناءة وفعالية العفليات الرقانية بنا قبها الرقابة غير اخالية: 

- مساعدة المؤسسة على إرساء مبادئ حوكمة الشركات. 

- مساعدة المدقق الخارجي بهدف خفض التكاليف» من خلال مراقبة 
نظام الرقابة الداخلية» وإجراء دراسات تهدف إن تحسين كقاءة 
العمليات» والقيام بمهام التحقيق لصالح لجنة التدقيق. 

د قهن و تدب اا فلات الى عدت فق الؤسحة وأسبابهاء وادور 
الخسائر والأضرار الناجمة عنهاء واقتراح ما من شأنه معالجتهاومنع 

- إجراءات الاختبارات الضرورية بناء على طلب الإدارة العليا. 

نتيجة للتطورات المستمرة اقسع دور التدقيق الداخي؛ فإلى جانب 
الأدوار التقليدية» أصبح المدقق الداخل يلعب دورا استشارياهن خلال 
تطوير وتعديل مؤشرات التشغيل» وتقديم التوصيات اللازمة لخفض 

المغاط ,تسين غملبات الرقابة الداغلية. 

5.. معايير التدقيق الداخى 

يتولى مجلس معايير العدقيق الداخل الدولية» التابع لمعهد المدققين 
الداخليين (114) إصدار معايير للمهنة» تعتبر مرشدا للمدققين الداخليين 
عند أداء مهامهم؛ اساسا لتقييم جودة خدماتهم» وقد تم تعديلها عدة 

مرات» كان آخرها في جانفي 2017» وتنقسم هذه المعايير إلى مجموعتين. 
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« المجموعة الأولى: معايير الصفات 
تشمل المعايير التي تحدد الخصائص الواجب توفرها في كل من قسم 

العدقيق الداخى؛ والقائمين على ممارسة أنشطة العدقيق الداخل. 

- المدف الايا والمسؤولية: يحب إثبات أهذاف 550 
ومسؤوليات العدقيق الداخلي في وثيقة رسمية تنسجم مع مفهوم 
التدقيق الداخلي وأخلاقيات المهنة والمعايير» ع المسؤول التنفيذي 
للتدقيق الداخلي مراجعة وثيقة العدقيق دوريا وأخذ موافقة الإدارة 
العلبا عليها. 

- الاستقلالية والموضوعية: إلغاء القيود التي تهدد قدرة المدققين 
الداخليين على تنفيذ مسؤولياتهم دون تحيزء والالتزام بالمعايير والسلوك 
المهني» والتشريعات والضوابط التي تضعها المؤسسة. 

- الكفاءة وكذل الععاية المهثينة اللازمة: يتوج باعل المدققين الداخليين 
امتلاك الكفاءة والمعرفة والمهارات للقيام بمسؤولياتهم الفردية وبذل 
العفاية اللوبة اللطلوية: 

- برنامج ضمان وتحسين الجودة: يحب على مدير التدقيق الداخلي تطوير 
والحفاظ على برنامج ضمان الجودة والتحسين الذي يغطي جميع جوانب 
ذشاط العدقيق الداخل. 

اتج ا ا اناد 

تتعلق بتحديد طبيعة أنشطة العدقيق الداخل» والمقاييس النوعية 

التي يمن أن يقاس بهاء وتصنيف طبيعة الخدمات التي يقدمها؛ مع 

وضع معيار للجودة يسمح بقياس الأداءة كا تعطي وصفا لعطبيق المعايير 

في بعض الأنشطة التأكيدية والاستشارية التي يقوم بها المدقق الداخل. 

- إدارة التدقيق الداخلي: وضع خطط مبنية على اساي ا 
التدقيق الداخلي بفاعلية» والتأكد من أن الموارد مناسبة وكافية 
ومستغلة بفاعلية لإنجاز الخطة الموضوعة. 
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- طبيعة العمل: يحب أن يقوم التدقيق الداخل بتقييم إجراءات العمل 


يما يسهم في تحسين اللوكية؛ وإدارة المخاطر» وعمليات الحڪم 
تخطيط مهمة العدقفيق الداخى: رضحم خطة لكل مهمة» وتحديد مخاطر 
الع لكل وة مل العدكيودوالدا كذ هن أن نطاق المهمة يسمح 
بتحقيق أهدافهاء وتحديد الموارد اللازمة لذلك. 

تنفيذ مهمة التدقيق الداخي: تحديد المعلومات اللازمة لتنفيذ المهمة» 
وعليل وقييم وتوثيق معلومات كافية» وضرورة وجود إشراف للتأكد 
من تقيق أهداف الهمة. 

تبليغ النتائج: ضرورة إيصال نتائج المهمة» وإرفاقها بأهداف المهمة 
مراقبة سير العمل: وضع نظام لمتابعة النتائج التي تم إيصالها للإدارة. 
التبليغ عن قبول المخاطر: تحديد مسؤولية مجلس الإدارة بالإقرار عن 
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التدفيق المالى 


والمحا سبي 


يعتبر العدقيق المالي والمحاسبي من أكثر أنواع التدقيق شيوعاء كما 
أنه يعتبر من أهم أشكل الرقابة الخارجية على المؤسساتء لأنه تدقيق 
إلزاي بموجب القانون» ويركز عل المعلومات المحاسبية» التي تعتبر من 
حو تارجات عقا من ا العلوناق اة . 
1. مفهوم وأهمية التدقيق المالي والمحاسبي 
1. تعريف التدقيق المالي والمحاسبي 

التدقيق المالي والمحاسبى هو مجموعة من الخطوات الت يتبعها 
والإتجراءات الى يفتها مدقق خارجي مسقل عن امؤسسة القن 
ن أن اقرا الاي الايا تكن الوضع الال ال اة رة 
أعماله تضق و انها أ عدت وفقا للبعابير المخاسبية أو اللبادة اللحاسبية 


المتارف عليها. 
يهدف التدقيق المحاسبي إلى التحقق من بعض الأمورء نوجز أهمها 
فيما يأتي: 


- سلامة النظام المحاسبي وكفاءة الضبط الداخلي وملاءمة السجلات 
لاال اة والقطليات الفا دة 

- توافق الميزانية وحساب النتائج وأي بيانات ختامية أخرى مع السجلات 
ومطابقتها لما؛ 

- سيطرة المؤسسة على كافة الأصول المسجلة في الميزانية» وصحة القيم 
التي تظهر فيها؛ 

- الخصوم في الميزانية مسجلة بقيمها الحقيقية؛ 

- المؤسسة قد التزمت بحافة المتطلبات القانونية (مثلا القيام بالجرد 
مر فى السنة عل الأقل): 
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حسب (9/8[10 اء 0011105) فإن التدقيق المالي والمحاسبي هو «اختبار 
تقني صارم بأسلوب بناء» يقوم به شخص مهني مؤهل ومستقل؛ هدفه 
إعطاء راي مبرر حول نوعية ومصداقية المعلومات المالية للمؤسسة» ومدى 
الوفاء بالالتزامات في كل الظروف» واحترام القوانين والمبادئ المحاسبية 
العبوليهاةوسدق تقل الحا مات للضي رة الضادقة والوضعية المالية 
ونتائج أعمال المؤسسة). 

أما حسب (لناهنانة!86) فإن التدقيق المالي والمحاسبي هو «رقابة 
يمارسها شخص مهني مؤهل قانوناء وفقا لأصول مهنية» بغية التأكد من 
صدق وشرعية القوائم المالية السنوية للمؤسسة). وحسب (اءة 10606 
له ».) فإن العدقيق المالي والمحاسبي هو «فحص انتقادي لأدلة وقرائن 
الإثبات المرتبطة بالعناصر الدالة على الأحداث الاقتصادية» يقوم به فرد 
مھهی» من أجل إعطاء رای فن محايد حول مدى اتساق هذه العناصر 
مع المعاييرالمقررة). وحسب (العهايي محمد طواهر) فإن التدقيق المالي 
a,‏ مرا رع» من كرت محص نيل مضل 
ومؤهلء بغية إعطاء راي معلل حول نوعية ومصداقية المعلومات المالية 
المقدمة من طرف المؤسسة؛ وحول مدى احترام واجبات إعدادها والمبادئ 
المحاسبية» وحول مدى تمثيل تلك المعلومات للصورة الصادقة والوضعية 
المالية ونتائج الأعمال). 

يمحكن القول أن التدقيق اماي والمحاسبي هو تدقيق قانوني؛ يتضمن 
مجموعة من الإجراءات» يقوم به شخص خارجي ومستقل عن المؤسسة» 
بتوخرع و خاصة» ينيع خطوات محددة» وبالاعتماد عل مجموعة 
من الادوات» من أجل إبداء راي فني ومحايد» ومبرر بأدلةء حول مدى 
صدق وشرعية القوائم المالية» والتأكد من أن نظام الرقابة الداخلية 

التدقيق المالي والمحاسبي هو عبارة عن مهمة للرقابة الخارجية على 
المؤسسة:؛ تكتسي الطابع القانوني» تتم من طرف شخص مستقل عن 
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المؤفسسة» يستند إلى منهجية وإجراءات تحددها معايير مهنية صارمة» 
بهدف تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة وفحص حساباتهاء بهدف 
توفير تأكيدات معقولة حول جودة القوائم المالية. 
1.. أهداف التدقيق المالي والمحاسببي 

وفقا للنظرة التقليدية فإن أهداف التدقيق تنحصر في التحقق 
من الدقة الحسابية للدفاتر والسجلات» والتأكد من خلوها من الغش 
والأخطاءء لكن بمرور الوقت تطورت تلك النظرة» وأصبح الهدف 
الأساسي للتدقيق المالي والمحاسبي هو المصادقة على القوائم المالية» وذلك 
بعد تقيبم نظام الرقابة الداخلية ونمط التسيير» ثم فحص الحسابات» 
من أجل إعطاء ضمان معقول للمستخدمين لاتخاذ قرارات استنادا 
للقوائم المالية» وليس البحث عن مواطن الأخطاء والغش. ففي عام 1897) 
صدر حكم قضائي في إنجلترا نص على أن المدف الرئيسي للتدقيق ليس 
اكتشاف الأخطاء والغش في الدفاتر المحاسبيةء وإنما يمن أن يظهر 
ذلك نتيجة لأداء مهمة العدقيق بطريقة غير مباشرة؛ أي أن اكتشاف 
الأخطاء ليس غاية في حد ذاته؛ وإنما يمن أن تصادف المدقق حالات 
غش وأخطاء أثناء تمارسة مهمته» ما يفرض عليه التصريح بها وفقا 
للعنظيم المعسول به في كل دولة. 

ال جاتب ذلك» لسن الطلوب هن المدقق إغطاء تا كيد مظلق: وإئنا 
توفير تأكيد معقول حول صدق وشرعية القوائم المالية» لأن التأكيد 
المطلق يتطلب القيام بفحص شامل لجميع العمليات والمستندات والدفات 
غير آن المدقيق امال والحاسى غاا ر سی اعات هيد فک 
كبير على أساليب المعاينة الإحصائية» نظرا لكبر حجم المؤسسات وتعدد 
عملياتهاء وامتلاكهالعدةفروع ازات أو مساق كابعة لها. 

اللمدف الأساسي للتدقيق هو (إبداء رای فنى وحايد» مؤيد بأدلة 
وقرائن» حول مدى صدق وشرعية القوائم المالية للمؤسسة» والمقصود 
بذ لك : 
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شرعية القوائم المالية: ا بالا ساد إلى القوائيق والقواعد 
صدق القوائم المالية: أي ب تمشل بصدق واقع المؤسسة والمعاملات 
الاقتصادية التي قامت بها والأحداث الأخرى والظروف التي أثرت 
فيهاء وبالتالي إمكانية الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات» والصدق لا 
يعنى الصحة أو الحقيقة المطلقة» »لأن ذلك غير ممن في الواقع 
يتم تحفيق هذا اهدف الشامل من خلال: 
تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة من أجل الحم على مدى 
سلامة النظام الذي تمت فيه العمليات»؛ والحكم على العمل المحاسبي 
الذي أنتج القوائم المالية؛ 
مراجعة عمليات التسجيل والإثبات المحاسبيء والتأكد من أنها 
موافقفهنا افر اعد أو المعابير المحاسبية إضافة إل وحرد أدلنة الآفيات 
التي تدعم ذلك وتقييم هذه الأدلة؛ 
مراجعة عبلياض الإدراج والاغتراف والتقيب» رالا كه فيسا إذا كم 
إدراج جميع البنود في القوائم المالية وفقا لمبالغها المناسبة؛ 
مراجعة العرض والإفصاح. والتأكد فيما إذا تم تجميع أو فصل ووصف 
بنود القوائم المالية عل نحوملائم» ومدى عدالة واكتمال هذا العرض 
يعتبر ال حهدف السابق عاماء لذا يمكن تحديد بعض الأهداف الخاصة 


للتدقيق: 


كمس المعلوضات اللحاسبية بغرض إظهار وضعينة غير حقيفينة للمركق 
المالي والاداء؛ 


والإختلالات الموجودة» وكذا الأخطاء المكتشفة»ء وبالعالي تقديم المدقق 
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لتحنفظات ترفق باقتراحات وحلول للإختلالات الموجودة» وذلك ف 
حدود مراقبته والمهام الموكلة إليه. 
2. الإطار العام للتدقيق المالى والمحاسبي 
من أجل التعرف عل الإطار العام للتدقيق المالي والمحاسبىء والإحاطة 


بمختلف جوانبه» يمحكن عرض الشكل (8) الذي يوضح مختلف مكوناته. 
الشكل (8): الإطار العام للتدقيق المالي والمحاسبي. 


أدوات التدقيق المالي 


سيرورة مهمة التدقيق المالي قيود التدقيق المالي 


وقواعد الأخلاق 


الهدف: توفير تأكيدات معقولة حول 
- مدى سلامة وفعالية نظام الرقابة الداخلية 
- مدى صدق وشرعية القوائم المالية 


العدقيق المالي والمحاسبي هو مجموعة من الإجراءات التي يتم تنفيذها 
من طرف المدقق وفق مراحل وخطوات متسلسلة» باستخدام مجموعة 
من الأدوات» وذلك من أجل تحقيق الهدف الأساسي للتدقيق» وهو توفير 
تأكيدات معقولة حول صدق وشرعية القوائم المالية» وأن نظام الرقابة 
الداخلية يسمح بضمان ذلك الصدق والشرعية؛ وأثناء قيامه بمهامه فإن 
المدقق مجبر على التقيد بمجموعة من الالتزامات ومراعاة مجموعة من 
الاعتبارات» فقبل كل شيء يحب عليه الالتزام بمعايير السلوك وقواعد 
الأخلاق في أي خطوة يقوم بهاء كما يجب عليه الالتزام بتوصيات معايير 
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العدقيق في جميع مراحل المهمة» وعند تقييم نظام الرقابة الداخلية 
هه غليه الانكاد إل دلبل الاجعراءاث للبؤسية واي مصادر 
أخرئ فكدلة له كبا أن فحص الاباك يطلب الاسعاه إل الاير 
المحاسبية أو الإطار التشريى والتنظيى المعمول به. 
2. سيرورة التدقيق المالي والمحاسبيي 

المقصود بسيرورة العدقيق المالي والمحاسبي هو منهجية التدقيق» والتي 
شير إلى غسوعة الخطوات العفضيلية الى يتبعها المدقق والإنجتراءات 
العملية الق يقوم بتنفيذها منذ بداية مهمة التدقيق إلى نهايتها. وللمدقق 
ثلاث مهام رئيسية يجب عليه القيام بها وهى: 
- التأكد من احترام القوانين والقواعد والإجراءات العنظيمية؛ 
- مراقبة صدق وشرعية الحسابات؛ 
- التصريح برأيه للمسيرين والمساهمين وحتى السلطات إذا اقتضى الأمر. 

من أجل ذلك يجب عل المدقق القيام بمجموعة من الإجراءات تمر 
عر الا ا 
« المرحلة الأولى: تخطيط مهمة التدقيق 

بعد العأكد من سلامة تعيينه وتوفر الإمكانات القانونية المادية 
والبشرية للقيام بمهمته» يهتم المدقق بالحصول على معرفة عامة حول 
المؤفسسة» فيما يخص: طبيعة النشاط» ال ميكل» الحنظيم؛ السياسات» الحنظيم 
المحاسبيء الممارسات المحاسبية» فترات إنتاج المعلومات... إلخ» من خلال: 
- أشغال أولية: التعرف على الوثائق الخارجية؛ 
- اتصالات أولية مع المؤسسة: الإطلاع عل الوثائق الداخلية؛ مقابلات» 

زيارات ميدانية. 
تتيح هذه الإجراءات للمدقق تحضير الملف الدائم الذي يتضمن معلومات 
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العمل أو إعادة النظر فيه» ويتضمن مخطط العمل رزنامة سير مهام التدقيق 
بشكل يسمح باحترام الأجالء والجوانب التي يجب التركيز عليهاء والاختبارات 
التي يجب تنفيذهاء وتوزيع المهام والمسؤوليات بين أفراد الفريق» ويقسم مخطط 
العدقيق السنوي عموما إلى برامج جزئية أهمها: 
- برنامج تقييم نظام الرقابة الداخلية؛ 
- برنامج التأكيدات المباشرة؛ 
- برنامج مراقبة الوثائق؛ 
- برنامج مراقبة الحسابات... إلخ. 
« المرحلة الثانية: تقييم نظام الرقابة الداخلية 
يهدف تقييم نظام الرقابة الداخلية إلى: 
- فحص وتقييم الإجراءات والتأكد من وجود الضمانات التي تساهم في 
التحككم في المؤسسة؛ 
- التأكد من أن المؤسسة تمسك الدفاتر الإجبارية» وتلتزم بالنظام المحاسبي؛ 
- التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية يسمح بإعداد قوائم مالية ذات 
درجة عالية من الموثوقية؛ 
- التأكد من تطبيق محتويات نظام الرقابة الداخلية. 
يتم ذلك من خلال: 
ت الإجراءات: استخدام خرائط العدفق» ملخصات الإإجراءات» دليل 
الإجراءات؛ 


ومن حقيقة النظام؛ 
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- تقييم أولي لنظام الرقابة الداخلية: تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف 
في النظام (التصميم)؛ 
- اخثبارات الاستمرارية: اختبارات للتأكد من أن تفاط القوة مطيقة فعلا؛ 
- تقييم نهائي لنظام الرقابة الداخلية: نقاط قوة النظام؛ ضعف التطبيق 
وضعف التصميم (ضعف النظام ككل مع الإشارة إلى وجود حلول أو 
عدم وجودها). 
« المرحلة الثالغة: فحص الحسابات 
يتم في هذه المرحلة مراجعة القوائم المالية ومختلف بنودهاء فيما يخص: 
الاكتمال الوجود» السيطرة التقييم؛ التسجيل المحاسبي... إلخ؛ وتتسع 
أو تضيق الأشغال بحسب النتائج التي توصل إليها المدقق في ااا 
السابقتين» وتعتمد على مجموعة من الخطوات؛ يمكن حصرها في: 
- تحديد آثارتقييم نظام الرقابة الداخلية: وينتتج عن ذلك إما اتخاذ 
قرار بتخفيف برنامج الفحص أو تدعيم برنامج الفحص (اختبارات 
إضافية) أووقض الصادقة: 
- اختبارات السريانية والتطابق: حسب الحالة وبصفة مكملة أحيانا: 
” اختبارات التطابق (إعادة النظر في المعلومات» مقارنة عن طريق 
العمليات الحسابية)؛ 
اختبارات العطابق بواسطة الوقاقق الداخلية؛ 
اخعبارات العطابق بواسطة المضادقات الخارجية؛ 
اختبارات التطابق عن طريق الملاحظة المادية. 
- إنهاء مهمة التدقيق: 
> التأكد من مدى الالتزام بالمبادئ والطرق والقواعد المحاسبية؛ 
> فحص الأحداث اللاحقة لتاريخ الإقفال؛ 
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> فحص تقديم القوائم المالية والمعلومات الإضافية؛ 
> إعادة النظر في أوراق العمل - إصدار الرأي. 
« المرحلة الرابعة: إعداد تقرير التدقيق 

يلخص التقرير نتائج عملية التدقيق» ويجب أن ينص صراحة على 
مدى صدق وشرعية القوائم المالية» وإذا وجدت حالات پک ذلك» 
أولم تلتزم فيها المؤسسة بالمعايير المحاسبية» أو عدم وجود اقساق في 
تطبيق السياسات المحاسبية» أو عدم كفاية المعلومات» أو أن نظام الرقابة 
الداخلية لا يتيح الحصول على قوائم مالية صادقة. 
2.. معايير التدقيق المالي والمحاسبي 

معايير التدقيق هى الأهداف المنتظر تحقيقها عند تنفيذ مختلف 
الإجراءات ضمن مهمة التدقيق» أو هى التصرفات والممارسات الواجب 
إتباعها حن طرف المدقق ياعتبارها مصننة لقابلة أهداف العدقيق 
وتحقيقها؛ كما تعتبر أنماط تحظى بالقبول العام؛ وتقوم بإصدارها 
المنظمات المهنية أوالهيئات التشريعية في الدول» والغرض من المعايير هو 
توفير قواعد أساسية يتم الاسترشاد بها من طرف المدققين» كما تعتبر 
مقاييس عامة للأداء؛ فهى قواعد عامة يستوجب عل المدقق إتباعها 
عند تنفيذ مهمة العدقيق»› لأنهدا تعتبر بمثابة المقاييس الق نستخدم 
لحقييم نوعية وجودة أذاكف ااا مرشد يوضح E‏ القيام بمهامه» 
والخطوات التي يسير عليهاء والإجراءات المطلوبة في كل خطوةء وتسمح 
بتحديد مسؤولية المدقق. 

٠‏ معايير المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين 

كان السبق للمعهد المريڪى للمحاسبين القانونيين (41024) في 
إصدار معايير التدقيق من خلال كتيب نشر عام 1954 بعنوان «معايير 
التدقيق المتعارف عليها»» حيث صنفها المعهد ضمن ثلاث مجموعات: 
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- المعايير العامة 
تتعلق بالمدقق والصفات التي يجب أن تتوفر فيه لمقابلة معايير العمل 
الميداني ومعايير إعداد التقرير» وترتبط بتكوينه الشخصي والمواصفات 
الى جب أن فل سارل ن 1 
" معيار التدريب والكفاءة؛ 
> معيار الاستقلال والحياد؛ 
” بذل العناية المهنية الكافية والالتزام بقواعد السلوك المهني. 
- معايير العمل الميداني 
تتعلق بالاعتبارات التي يجب عل المدقق أن يأخذ بها عند قيامه 
بعلب الفدقية» وتعفيذ نعلت الإتسراءاث المتعلقة بها وشفمل معايير 
العمل الميداني: 
> وضع الخطة» والتخطيط السليم والإشراف عل المساعدين: يجب أن 
يكون البرنامج الخاص بتنفيذ مختلف إجراءات التدقيق ومختلف 
عملياته في شكل خطة مكتوبة» مع تحديد العناصر التي يشملها 
التدقيق وكذلك الوقت المحدد؛ 
> تقييم نظام الرقابة الداخلية؛ 
> جمع أدلة الإثبات الكافية والملائمة. 
- معايير إعداد التقرير 
يعتبر تقرير التدقيق المنتج النهائي الذي يتم من خلاله توصيل الرأي الفني 
المحايد ونتائج التدقيق إلى الأطراف المعنية» وتشمل معايير إعداد التقرير: 
” إبداء الرأي حول مدى الالتزام بتطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف 
عليها؛ 
ال ف دق الالياق ف تطبيق الا فاس 
المتعارف عليهاء؛ 
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” الإلمام بجميع جوانب القوائم المالية (وحدة الرأي). 
« معايير التدقيق الدولية 
يسهر الاتحاد الدولي للمحاسبين (1540) على تنميط تمارسات العدقيق 
المالي والمحاسبي على المستوى الدولي» من خلال لجنة دائمة لإصدار معايير 
الحدقيق وهي الجنة مارسات التدقيق الدولية» (1850)» التي تم تشكيلها عام 

77؛» وتم استبدالها منذ دعام 2 با مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية» 

(15458])» ويقوم هذا الأخير بإصدار «معايير التدقيق الدولية» (154). 

3. بعض العناصر الأساسية في التدقيق المالي والمحاسبي 

3. مخاطر التدقيق 

تعقبر عخاط ر العدقيق من العناصر الق يجب مراغاتها بعناية عند 
التخطيط لمهمة التدقيق» وعند تحديد إجراءات التدقيق وتصميم 
الاختبارات» وعند تقييم أدلة الإثبات» وذلك في سبيل إبداء وأ فني 
سليم حول القوائم المالية كوحدة واحدة. ويعبر خطر العدقيق عن احتمال 
إبداء المدقق لرأي غير سليم حول قوائم مالية محرفة تحريفا جوهريا؛ أو 

هوالخطر الناتج عن فل الجراءات العدقيدق فى ١‏ كتاف التحريفات أ 

لظام الجوهرية» وبقائها دون اكتشاف» ما قد يؤدي إلى إبداء راق غير 

سليم من طرف المدقق حول القوائم المالية. ويمحكن التمييز بين ثلاث 

مكوتات شط ر العدقيق: 

٠.‏ الخطرالملازم (الكامن): : يعبر عن احتمال أ يكون رصيد حساب 
معين أو مجموعة من العمليات عرضة للخطأ بشكل جوهري» سواء 
منفردة أو عندما يتم تجميعها مع أخطاء أرضدة الحسابات الأخرئ» 
وذلك بافتراض عدم وجود ضوابط داخلية ذات علاقة 

ه خطرالرقابة: يرتبط هذا النوع من المخاطر بسلامة وفعالية نظام 
الرقابة الداخلية» ويعبرعن احتمال عدم قدرة نظام الرقابة الداخلية 
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عل منع أو شاف اللخطاء الجوهرية في الوقت المناسب» والتي يمحكن 
أن #تضيعيها الأرضندة أوالعدلينات» سا فا عو ب يها 
البعض سا نت دة اطا اة أو کر ر اة 
العو 
٠‏ خطر عدم الاكتشاف: يشير إلى احتمال توصل المدقق» بعد اتخاذ 
إجراءات تدقيق معينة إلى نتيجة مفادها عدم وجود خطأ في أحد 
الأرصدة أوفي نوع معين من العمليات» في الوقت الذي يكون فيه 
هذا الخطأ موجودا وجوهرياء إذا اجتمع مع أخطاء في أرصدة أخرى أو 
نوع اخر من العمليات. 
يعكس الخطر الملازم وخطر الرقابة شاط المؤسسة وبيئتها ونظام 
تسييرهاء أما خطر عدم الاكتشاف فيرجع للمدقق» لذا فإن هذا الأخير 
لا يمكنه التحكم في الخطرين الأولينء ويحكتفي بتقدير النتائج المتوقعة 
عنهماء »بينماتقع عليه مسؤولية خطر عدم الاكتشاف» لأنه هومن 
يختارإجراءات التدقيق والاختبارات ويقوم بتنفيذها. 
يعتبر الخطر الملازم وخطر الرقابة من مسؤولية إدارة المئؤسسة» حيث 
يقع على عاتقها تصميم وتشغيل هيكل رقابي يمنع أويكتشف الأخطاء 
لذا غالبا ما يرتبط هذين الخطرين ببعضهما البعض» ويمكن جمعهما 
في خطر واحد يسمى خطر التحريفات الجوهرية. وبالرغم من ذلك فإن 
المدقق يستطيع تقويم خطر الرقابة والخطر الملازم؛ ووضع الإجراءات 
الملائمة للوصول إلى مستوى مقبول من المخاطر. 
3. أدلة الإثبات 
حتى يتممكن المدقق من إبداء رأي فني ومحايد حول صدق وشرعية 
القوائم المالية لابد له من الحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة؛ تمكنه من 
ا لحم على العنصر محل الفحص والتعبير عن رأيه» وتعرف أدلة الإثبات 
في التدقيق بأنها كل ما يممكن أن يؤثر في حكم وتقدير المدقق فيما 
يتعلق بمطابقة ماتم عرضه من معلومات مالية مع الحقيقة الاقتصادية» 
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أوهي «المعلومات التي يحصل عليها المدقق للتوصل إلى استنتاجات يبني 
على أساسها رأيه). ويشترط توفر خاصيتين في أدلة الإثبات: 
٠«‏ الكفاية: أي توفرها بالقدرالكافي» وبما أن التدقيق يعتمد بشكل كبير 
على أسلوب المعاينة الإحصائية» فإن الأمريتطلب ضبط حجم العينة 
امتا ساس ادا إلى الأعتحارات الآثية: 
- طبيعة العنصر حل الفحص؛ 
- الأهمية النسبية للأخطاء المتوقع حدوثها فيما بخص العناصر حل 
الفحص؛ 

- أنواع أدلة الإثبات المتوفرة للمدقق ومدى ارتباطها بالعنصر حل 
الفحص؛ 

- تكلفة الحصول عل الدليل وتأثير ذلك في تكوين المدقق لرأيه. 

ه الملاءمة: أي نوعيتها ومدى موثوقيتها ومدى صلتها بالعنصر محل 
الفحص» ومدى صلاحيتها لتكوين رأي فني ومحايد» إضافة إلى مدى 
حجينيا وهناك العديد شن مضصادر أدلة الإثبات: 

د السات و الرقاكف؛ 

- الوجود الفعلى؛ 

- الدقة المحاسبية والفنية للعمليات المقيدة في الدفاتر؛ 

- نتائج تتبع الأحداث اللاحقة 

- المصادقات؛ 

- الإقرارات المكتوبة من داخل وخارج المؤسسة؛ 

- الاستفسارات من المؤسسة (المقابلات)؛ 

- الإجراءات التحليلية... إلخ. 

يمكن القول أن أهمية أدلة الإثبات في العدقيق واضحة:؛ ويظهر 

ذلك ف المستوق الفالت سن مغايير السل الميداف» الضاذرة قن العهد 
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sS الأمريكي‎ 


: لويم بأنه حصل عل أدلة الاثبات i‏ 
- كيف يحكم على حجية أدلة الإثبات ؟ 
- ما هي أدلة الإثبات المطلوب استخدامها في كل حالة ؟ 
- ما هي الوسائل المقترحة للحصول على إثبات للحقائق بطريقة قأنونية ؟ 
3. تقارير التدقيق 
تقرير التدقيق هو أداة لتوصيل الرأي الفني المحايد حول مدى 
صدق وشرعية القوائم المالية» وقد حدد ا 
کک e‏ کک 7 عملية إعداد تقر ير التدقيق» 
مو الو الي 1 
يكتسبها بالممارسة العملية. 
بعد توضيح اسم المؤسسة:» والفترة المعنية بالعدقيق» وفترة تنفيذ 
المهمة» وطبيعة القوائم المالية» والمنهجية المتبعة في تنفيذ الملهمة» وذلك في 
زاف المدقق ول الس اضر الآنية: 
- مدى احترام المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في إعداد وعرض 
القوائم المالية؛ 
- مدى التجانس في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها مقارنة 
بالفترات السابقة 
- فيماإذا e‏ حقيقة ا ا ومركزها المالي 
والتغيرات فيهما 
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- باستثناء أي إشارة إلى ذلك فإن المعلومات الواردة في القوائم المالية 
كافية بطريقة معقولة؛ 
0 0 بشأن القوائم المالية كوحدة واحدة وفي حالة عدم إمكانية ذلك» 
- توص طبيعة 5 المقدمة» وحدود المسؤولية الت تة تفع عل المدقق 
نتيجة أداكها. 
و الى ارد ی تقديم e‏ 0 
نظام الرقابة الداخلية» الاتفاقيات المبرمة» الحسابات الموحدة أوالمدجة 
ري م 2 الال و 00 
قال عير دو اف 
يڪن أن يتم ابدام الرأي في تقر ير التدقيق وفق 
تعضف بيسكرق عال من الصندق e‏ 
من المصادقة بملاحظات بهدف الشرح أكثر للمساهمين (لفت الانتباه)؛ 
SS‏ 
المدقق ل تمس د وصدق القوائم المالية» عل أن 
تحفظ واقتراح الحلول» حت يتلاشى أثرها في حسابات المؤسسة. 
رفض المصادقة المبرر: تكون نتيجة لكون الأخطاء والنقائص 
المكتشفة خطيرة نما يفقد القوائم المالية صدقها وشرعيتهاء مع وجود 
عراقيل حالت دون تممكن المدقق القيام بمهمته» ورفض المسؤولين 
ا ام بالتعديللات 0 من طرفه؛ وقد با رفض المصادقة 
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- عدم الموافقة: درجة اللاشرعية التي تم الوقوف عليها كبيرة؛ ما 
- عدم اليقين: قد ينجم عدم الحمكن من المصادقة على القوائم المالية 
إمالظروف مثل تعيين المدقق بعد انتهاء الفترة المراد مراقبتها أو 
حريق أتلف الوثائق المحاسبية» وقد ينجم من موقف الإدارة نفسهاء 
كرفضهالجوء المدقق للمضادقات الخارجهية: وامتناعها على تزويده 
بالمعلومات الكافية. 
4. أدوات التدقيق المالي والمحاسبي 
يمكن التمييز بين أدوات التدقيق المستخدمة لتقييم نظام الرقابة 
الداخلية» وأدوات العدقيق المستخدمة لفحض الحسابات» وهذه الأدوات 
ليست حصرا على التدقيق المالي والمحاسبي» وإنما يمكن استخدامها في 
مهات القدقيق الأخرى» عل غرار القدقيق الداخل والعدقيق العدلياق» 
وأنواع العدقيق الأخرى» وذلك استنادا للغرض من التدقيق» واحتياجات 
المدقق. 
4.. أدوات تقييم نظام الرقابة الداخلية 
« الملاحظة العينية 
المدقق مطالب بالحروج إلى الميدان للحصول على أدلة الإثبات: 
وخاصة في مراحل التحقق والمراجعة» للتأكد من السير الحسن والفعلى 
المسيرين؛ وعلى الملاحظة أن تكون شاملة لفهم الواقع؛ وإذا لزم الأمر 
اجر ها ك هرات وة التحراءافه فحض الأصول» الرفافق 
والمستندات» السلوك والأداء... إلخ. 
٠‏ الفحص المستندي 
يتل القفخص المستددى ف مراجعة الوثاقق والسجلات للتأكد مق 
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المصادقات الموجودة عليهاء والتأكد من أن إعدادها واعتمادها وتداولها 
يتم وفقا لنظام الرقابة الداخلية المعمول به داخل المؤسسة. 
« المقابلة أو المحاورة 

ليس القضوة باللقايلة أو الخ اور إجراء ية استنظاق؛ وإنها جلية 
للتحاور والتفاهم» بشكل غير رسي لوصف الإجراءات شفهياء ويجب عل 
2 التخطيط لها مسبقاء من خلال تحديد أهدافها والأسئلة الخاصة 
بها؛ وتتطلب المقابلة توفر كفاءة وخبرة عاليتين لدى المدقق؛ وتوفر بعض 
ا الاخرى على غرار احترام أخلاقيات المهنة والموضوعية... إلخ. 

تهدف المحاورة إلى التعرف على كيفية التسيير أو كيفية سير 
العمليات وتنفيذ الإججراءات» وهل الأذشفطة تؤدى كما يخب؛ وهل الموارد 
مستعملة» حيث يطلب المدقق من الخاضع للتدقيق بوصف العمليات 
التي يقوم بها أثناء قيامه بإدارة الأنشطة أو الوظائف الموكلة له أو التي تقع 
تحت إشرافه» ومن خلال هذا الوصف يخرج المدقق ببعض الانطباعات؛ 
ويستعمل المدقق بعض التقنيات أهمها (0000©2).: وهي الأأحبرف 
الأو سن الكلياف الفرنسية اة 

Qui fait 7 Quoi ? Où 7 Quant ? Comment 7 et Pourquoi 7 

حيث يسى المدقق للإجابة على تلك التساؤلات فيما يخص كيفية 
تنفيذ العمليات. 
٠‏ وصف الإجراءات المعمول بها 

يقوم المدقق بالإطلاع على الإجراءات المكتوبة وغير المكتوبة 
ويلخصها في شكل نثري. 
ه خرائط التدفق (خرائط السير) 

مسبج خرائط العدقى ا كيني كني العمايات وهم ململ 
وتدفق الوثائق والمستندات بين مختلف الوظائف والمسؤوليات» مع تحديد 
مضدرها وتصيرها داخ اة ر خارجها؛ وهي عبارة عن مخطط 
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يتكون من مجموعة من الرموز والأشكال المتعارف عليها بين المدققينء 

يصف كل الوثائق» مناصب العمل القرارات» المسؤوليات والإجراءات 

التي يمر من خلاهها تنفيذ عملية ما. ويتطلب رسم خرائط التدفق 

E 

- الأقسام المعنية بسير العملية؛ 

- اا قاض العديوق شير العيلة 

امات اا ج ال سير الل 

- المستندات التي يتم إعدادها وتداولها أثناء سير العملية» حيث تعتبر 
أداة إثبات واتصال؛ 

د گن إغداد ادات 

- كيفية توزيع أوانسياب المستندات؛ 

- الغرض الذي ستستخدم فيه المستندات؛ 

= من عط يداك وعد اتتعماطا. 

يستند رسم خرائط العدفق إلى الخطوات الآتية: 

- تقسيم الصفحة إلى ا 

- تخصيص كل عمود إلى قسم أو شخص معني بسير العملية؛ 

- قسمية الأعمدة بأسماء الأشخاص أو الأقسام؛ 

- تحديد القسم أو الشخص الذي يبدأ عنده سير العمليات (تدفق 
المعلومات)؛ 

د دید ان هة أو إهداة امسات 

- توضيح اسم المستند داخل الرمز؛ 

- توضيح عدد النسخ التي يتم بها إعداد المستند؛ 

- توضيح كيفية انسياب أو توزيع المستندات أثناء سير العملية؛ 
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- توضيح كيفية استغلال المعلومات داخل الرمز من طرف مستعمليها 
الناء سور الا 
- توضيح مكان حفظ المستند وطريقة حفظه. 
الجدول (2): أهم الرموز المستخدمة في رسم خرائط التدفق. 
رموز أساسية 


المعالجة أو عملية إدارية 


تصنيف نهائي 


Ê: 
ا‎ 


LO <bÞoO‏ تأده 


۹ ف | ذاه 
® اختيار أو قرار 
تدفق المعلومات 
رموز خاصة بالمعلوماتية 
TIPEN (0)‏ لأتحة مار هة 
-- مراقبة قرص ممغنط 
8 


ه اخثار سر العتلبات 

التأكد من أن العمليات تسير وفق الشكل الذي وصفت به ما 
يتطلب اختيار بعض العمليات والتأكد من أن الوصف الذي أعطي للا 
في المخطط هو المطبق في الواقع. 
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ه جدول تحليل المهام 

يتم إعداد جدول تحليل المهام من أجل فهم أفضل لنظام الرقابة 
الداخلية» حيث يعتبر الفصل بين الوظائف من المبادئ الأساسية لنظام 
الرقابة الداخلية» » ويتم ذلك بوضع عمودين اواك ص اديت 
الوظائف» الأشخاص» المهام» الوسائل» الرقابات. .. إلخ. وكلما صادف المدقق 
وظيفة معينة يقوم بتدوين تلك المعلومات في الجدولء وفي النهاية يقوم 
بالتأكد من وجود استقلال كاف بين مختلف المهام والوظائف والرقابات. 

الجدول (3): نموذج مبسط لجدول الفصل بين الوظائف. 


٠‏ استبيان الرقابة الداخلية 

يعتبراستبيان الرقابة الداخلية من الأدوات المهمة لتقييم نظام الرقابة 
الا جاه مو خلال ج عة عن الاأسقلة اع ةو الا 
مصممة بشكل مغلق لتحديد نقاط القوة والضعف في نظام الرقابة 
الداخلية» وتوجد العديد من نماذج استبيانات الرقابة الداخلية» معدة 
من طرف خبرات يكن الاستدانة بها و تعلق الأسغلة الى وها 
الاسقبيان حب العملية أوالوظيقة غل العقييه. ا 

الجدول (4): نمو ا الرقابة الداخلية. 


چا سد | س 
E E EE‏ 
| | 


٠‏ جدول نقاط القوة والضعف 

انطلاقا هن الأدوات السابقة؛ وخضوصا استييان الرقابة الداخلية 
يمكحن إعداد الجدول نقاط القوة ك وهو جدول» يتضمن ت2 
العمليات ونقاط القوة ونقاط الضعف التي تميز اع بسك 


ال سي سار 
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الجدول (5): نموذج مبسط لجدول نقاط القوة والضعف. 
ليت 
ال للح وح الحم 
انطلاقا من جدول نقاط القوة والضعف يمكن إغنداذ (جدول 
تحليل المخاطر» والذي يأخذ الشكل الآني: 


الجدول (6): نموذج مبسط لجدول تحليل المخاطر. 
, المشكلة (نقطة ' 7 5 
EE EEE‏ 


٠‏ أعمال مدقق آخر 

يمڪن للمدقق الاعتماد عل النتائج التي توصل إليها أي مدقق اخ 
سوا ء كان مدقق خارجيء إذا كانت المؤسسة متعاقدة مع أكثر من مدقق 
خارجي» أو مدقق داخلي أو أي مدقق اجرد 
4.. أدوات فحص الحسابات 
« الملاحظة العينية 

تعتبر الملاحظة أو المشاهدة العينية من أنجع الوسائل التي يلجأ إليها 
ا ل لي اك 
الجرد الق قامت بها المؤسسة» فيما يخص المخزونات والاستثمارات وال ورا 
المالية والنقديات... إلخ. وليس المقصود بذلك أن يقوم المدقق بإعادة جرد 
جميع العناصرء فهذا مستحيل» بل يتم ذلك من خلال الفحص الانتقادي 
لإجراءات الجرد المعمول بها وكيفية تطبيقها؛ وتنفيذ اختبارات التحقق عن 
طريق العينات» من خلال أخذ بطاقات أو رموز السلع والتحقق المادي من 
الكميات الظاهرة عليهاء ومقارنتها بالكميات في قوائم الجرد النهائية. 
٠‏ الفحص المستندي 

يتطلب التأكد من حقيقة بعض العناصرء في بعض الأحيان» الرجوع 
إلى الوثائق والمستندات المبررة للعمليات» والرجوع أيضا إلى السجلات 


152 التدقيق البنكي 


والدفاتر وإقرارات الإدارة؛ ومثال ذلك مراقبة خخصصات الاهتلاكات 
والمؤونات» مراقبة فواتير الموردين لتبرير الأرصدة والنفقات الأخرى؛ 
مقارنة نفقات المستخدمين مع دفتر الأجور وتصريحات الإدارة فيما بخص 
العاملين... إلخ. 
٠‏ الفحص التحليل 

الفحص التحليى عبارة عن تحليلات ومقارنات لمختلف المعلومات 
والتدفقات والإجراءات» من خلال المقابلة أوالملاحظة أومن خلال 
ادات لعج ديد الأخطاء رالا شاقات الدرهرية. 
. ا الحسابية 

تعني المراجعة الحسابية إعادة تشكيل المجاميع والأرصدة في السجلات 

والوكاقق المحاسبية» للتأكد من عدم وجود 00 حسابية أو أخطاء في 
استعمال عمليات الجمع والضرب... إلخ. 
« المراجعة القياسية 

يجب على المدقق القيام بدارسة مقارنة للمؤشرات وتغيراتها وتطوراتها 
وموك ا ا من دير ا کی ومقارنتها مع المعلومات العامة المحصل 
عليها من المؤسسة» نما يسح بالوقوف عل الا تجاهات التي تأهذها 
المؤشرات كزيادة الحقوق على الزبائن وا نخفاض ديون الموردين؛ وتدهور 
راس المال العامل» كبا لشيس كا كدمن مدي ضكة العلوسانت الرابطة 
بها ويسم عادة الاجه هذه الأداة في بداية لين رع عملية التدقيق» 
EES‏ المؤشرات مع ل 
« التأكيدات (المصادقات) الخارجية 

يكن للمدقق التأكد من صحة أي معلومات حصل عليها من 
اة لدى العام لين معيباء مغللا طلي تأ كيد فق الزيوق ول قبية 
مشترياته من المؤسسة» أوطلب رصيد الحساب البنكي من البنك؛ ويعتير 
حصول المدقق على مصادقات مباشرة من المتعاملين مع المؤسسة من أقوى 
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الأدلة في العدقيقء لذا يحب توفر بعض الشروط في طلبات المصادقة قة المرسلة 
للمتعاملين» ومن أهمها اختيار عينة نمثلة لمختلف أنواع المتعاملين. 
« التأكيدات (المصادقات) الداخلية 


يمڪن للمدقق الاد ادام مهمته طلب التقارير الإدارية التي يراها 
ضروریة كما يميكن أن مستفسرعل عندلف لواب من الإدارةه. 
له المسيرون شروح عديدة» تكون شفوية في الغالب» يدونها في أوراق 
عمله كملاحظات من أجل الرجوع إليها عند الحاجة» وقد تقدم له تلك 
الشروح من خلال تصريحات كتابية في شكل رسائل» وتعتبرفي هذه الحالة 
دليلا أفضل وأقوى. 
« المعاينة 0 
في العدد ا والح ا للوثائق والمستندات وفي 
هذه الحالة قد يكون المجتمع الإحصائي عشلا ف القواكير أن اللات أ 
القيود عسي اوضع فل Ua‏ اها العيدة الى سم اختيارها 
إلى مراقبة معينة» حسب هدف اقيق وقد تتعدد أنواع الا إلى 
مراجعة حسابية أو مراجعة قياسية أو فحص تحليلي أو مراجعة مستندية 
أو ملاحظة عينية؛ وللمدقق حرية إتباع أو عدم إتباع الطرق الإحصائية 
5. الإطار التشريعي والتنظيمي للتدقيق المالي والمحاسبي في الجزائر 

يڪن استخلاص الأحكام المتعلقة بالتدقيق المالي والمحاسبي 2 
الجزائر من الأحكام القانونية المتعلقة بالشركات التجارية» والقانون رقم 
01-0 المنظم للمهنة» والأحكام العنظيمية المتعلقة بمعايير الفدقيق. 
5. القانون التجاري الجزائري 
« بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة 

أشارت المادة 584 من القانون العجاري الجزائري إلى أن تقرير محافظ 
الحسابات يتم إرساله إلى الشركاءء في جدالة الشركات:ذات المسسؤولية المحدودةة؟ 
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كنا شارت ف ففرتها اشاس إل أن الغريك اليد يصادق غل السابات 
بعد تقرير محافظ الحسابات في أجل ستة أشهر من اختقام السنة المالية 
رولك مالسب لؤسجة الشخض البشيد:ذات السؤولبة المجدودة. 
« بالنسبة لشركات المساهمة 

حسب المادة 715 (ثالغا 3) من القانون التجارى الجزائري» فإن 
الل العامة الحادية كين حافظ هيانات أو أ ك وذلك اة 
لشركات الغوصية بالأسهم: وحسب المادة 715 (مكرر4)»فإن الجمعية 
العامة العادية للمساهبين تين خافظ الحسابات أو أكثر لد قلاف 
سنوات» تختارهم من بين المهنيين المسجلين في جدول المصف الوطني؛ 
وفي حالة عدم تعيين محافظي الحسابات لأي سبب مهما كان؛ يتم اللجوء 
ا با E‏ لها مقر 
ES‏ 
المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاء بالنسبة للشركات التي تلجأ 
للادخار العلنى. 

قل ال الات لحافظطى للساباظه» اة أن دشل ف 
التسيير في التحقق من الدفاتر والأوراق المالية للشركة وفي مراقبة انتظام 
حسابات الشركة وصحتها. كما يقوم محافظو الحسابات بالعدقيق في صحة 
الل مات اذاليةالمقدمة صن فرب علس الأذارة ار علس المديريى» 
حسب الحالة» وفي الوثائق المرسلة إلى المساهمين» حول الوضعية المالية 
للشركة وحساباتها. كما يقومون أيضا ب: 
- المصادقة على انتظام الجرد وحسابات الشركة والميزانية وصحة ذلك؛ 
- التحقق من احترام مبدأ المساواة بين المساهمين؛ 
- القيام بالرقابات والتحقيقات المناسبة طيلة السنة؛ 
- استدعاء الجمعية العامة للانعقاد في حالة الاستعجال. 

حسب المادة 715 (مكرر 10 ) من القانون التجاري الجزائري» فإن 
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محافظي الحسابات يقومون بإعلام مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو 
يجلس المراقبة» حسب الحالة» يما يأني: 


- عمليات المراقبة والتحقيق التى قاموا بها ومختلف الاستقصاءات التى أدوها؛ 
- عناصر الميزانية والوثائق المحاسبية الأخرى التي يرون ضرورة إدخال 
المستخدمة في إعداد تلك الوثائق؛ 
- المخالفات والأخطاء الى قد يكتشفونها؛ 
- الآثارالتي تنجر عن الملاحظات والتصحيحات أعلاه في نتائج السنة 
المالية مقارنة بنتائج السنة السابقة. 
خم الماذة 715 (مكرر 2 )؛ يتم استدعاء محافظي الحسابات 
ار ار المديرين» ف يقفل حسابات السنة 
حسب المادة 715 (مكرر 1 )» في حالة عدم حصول محافظ الحسابات 
على توضيحات من رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حول الوقائع 
التي اكتشفها اقتا نمارسة مهامه» والتي من شأنها عرقلة الاستغلال» 
يظلي حن الرتيس أو خلس المديرين استدعاء لس الإدارة اواس 
المراقبة للمداومة في تلك الوقائع كحضوره» وإلا يقوم بإعداد تقرير خاص 
يقدمه عي ا يه ريد عامة استثنائية» في حالة 
حسب المادة 715 (مكرر 13 )» فإن محافظى الحسابات يعرضون عل 
7 ويطلعوقة علارة عل ذلكه وكيل اللمهورية بالأغمال الجيحية 
التي أطلعوا عليها؛ ؛ كنا أن محافظي الحسابات ومساعديهم ملزمون 
باحترام سر المهنة فيما يخص الأفعال والمعلومات التي أطلعوا عليها 
حكم تمارسة وظائفهم. 
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حسب المادة 715 (مكرر 14 )» فإن محافظى الحسابات مسؤولون» سواء 
إزاء الشركة أو إزاء الغيرء عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء واللامبالاة 
التي يكونون قد ارتكبوها عند نمارسة مهامهم. ولا يكونون مسؤولون 
مدنيا عن المخالفات التي يرتكبها القائمون بالإدارة أو أعضاء مجلس 
الديريو حيست اة إلا ذا لم يككشفوا عهدا ني الريرهم الجبعية 
العامة و/أولوكيل الجمهورية رغم إطلاعهم عليها. 
2.5. قانون 01-10 

جاء القانون رقم 01-10 المؤرخ في 29 جوان 2010ء والمتعلق بمهن 
الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد» بهدف تحديد 
شروط وكيفيات ممارسة تلك المهن. وحسب المادة (3) من هذا القانون 
بك الب اعابت وعافظ اشاات والحاسب اله الالتزام 
بالأحكام القانونية المعمول بهاء التي تحكم المحاسبة والسجلات 
المحاسبية وكذا مراقبتها وتمارسة مهنتهم بكل استقلالية ونزاهة. 

هيد القانون اللهيئات المكلفة بتنظيم مهن المحاسبة في الجزائر ممثلة 
بالدرجة الاولى في المجلس الوطني للمحاسبة» الذي يثولى مهام الاعتماد 
والتنميط المحاسبي وتنظيم ومتابعة المهن المحاسبية؛ إلى جانب المصف 
الوطني للخبراء المحاسبين» والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات» والمنظمة 
الوطبية للمحاسبين المعتمدين» وتسهر هذه المنظمات العلاقة الأخيرة عل 
تنظيم المهن وحسن ممارستهاء واحترام قواعدها وأعرافهاء وإعداد مدونة 
لأخلاقيات المهمةه ربد اء اراق ق كل السا المرقبطة يها وسيرها. 
« الخبير المحاسب 

يتولى الخبير المحاسب تنظيم وفحص وتحليل المحاسبة ومختلف أنواع 
الحسابات للمؤسسات والهيئات في الحاللات التق نص عليها القانون» والق 
كاش ب الوذ رة تاقد روه لما رة وة عاف اللسيايات: 
كمايقوم بمسك ومركزة ومراقبة وتجميع محاسبة المؤسسات والهيثات التي 
لا يربطه بها عقد عمل. يعد الخبير المحاسب المؤهل الوحيد للقيام بالحدقيق 
المالي والمحاسبي للشركات والهيئات» ويؤهل لتقديم ها استشارات في الميدان 
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المالي والاجتماعي والاقتصادي» وتعتبر مهمته أساسا ظرفية أو مؤقتة» لذا 
يتعين عليه إعلام المتعاقدين معه بمدى تأثير التزاماتهم؛ والتصرفات 
الإدارية والتسييرية التى لها علاقة بمهمته. 
« محافظ الحسابات 

يتم تعيين محافظ الحسابات من طرف الجمعية العامة أو الجهاز 
المكلف بالمداولات بعد موافقة الجمعية العامة كتابياء وعلى أساس دفتر 
الشروظء لد كلاف وات فابلا الفجديد رة واحندةةولا من أن 
يعين بعد عهدتين متتاليتين إلا بعد مضي ثلاث سنوات. 

يمحن لمحافظ الحسابات الإطلاع في أي وقت وفي عين المكان على 
السجلات المحاسبية والموازنات والمراسلات والمحاضرء وبصفة عامة كل 
الوثائق والكتابات التابعة للشركة أو اليئةء ويمكنه أن يطلب من القائمين 
بالإدارة والأعوان والتابعين للشركة أو الهيئة كل التوضيحات والمعلومات» وأن 
يقوم بكل المراجعات التي يراها ضرورية؛ كما يمحكن لمحافظ الحسابات 
أن يطلب من الأجهزة المؤهلة الحصول في مقر الشركة على معلومات تتعلة 
بمؤسينات فر تبط ة بها أو مؤسنات ألشرى لها علاقة مساهمة بها 

يقدء القاثسون جالإدارة في الشركات كل سعة أشهر عل الأقل لمحافظ 
اللسساباك كشفا عاس با بعد شري لكل الليزانية والوثاقق الحاسبية 
التي ينص عليها القانون» ويعلم محافظ الحسابات كتابياء في حالة عرقلة 
مارسة مهمته» هيئات التسيير قصد تطبيق أحكام القانون التجاري. يحدد 
غافظ اللساباف مدى وقبنيات داد مه الرقابة القائرقية الحيانات 
وسيرورتها في إطار رسالة مرجعية يحددها دفتر الشروط الذي تعهد بشأنه؛ 
مع مراعاة معايير العدقيق والواجبات المهنية المحددة قانونا. ويحضر 
محافظ الحسابات الجمعيات العامة عند استدعائها للتداول على أساس 
تقريره» ويإمكانه التدخل؛ ويتعين عليه الاحتفاظ بملفات زيائنه مدة 
عشر سنوات بدء من أول جانفي الموالي لآخر سنة مالية من عهدته. 
ويضطلع محافظ الحسابات بالمهام الآتية: 
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- يشهدبأن الحساباث السنوية متعظمة وصحيحةة وتعطى صورة صادقة 
عن نتائج غمليات السدة المشضية وكذا ال م اة الرضفغية اة 
وممتلكات الشركات واطيعات؛ 

- فحص صحة المعلومات المبينة في تقرير التسييرء الذي يقدمه المسيرون 
للمساهمين أوالشركاء أ وحامل الحصص ومطابقتها للحسابات السنوية؛ 

- يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية» التي 
تم تبنيها من طرف مجلس الإدارة» مجلس المديرين أوالمسير؛ ٠‏ 

- يقيم شروط إبرام الاتفاقيات للشركة والمؤسسات أو الهيئات التابعة 
لهاء أوالمؤسسات والهيئات التي تكون فيها للقائم بالإدارة أومسيري 
الشركة المعنية مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛ 

- يعلم المسيرين والجمعية العامة أوهيئة المداولة المؤهلة بكل نقص 
قد يكتشفه أواطلع عليه ومن طبيعته أن يعرقل استمرار استغلال 
الموسسة أو اطع 

“ا قددها تعد الشركة أو اة خسا ات م أو نعساباك عة 
يصادق محافظ الحسابات أيضا على صحة وانتظام الحسابات المجمعة 
والمدمجة» وذلك على أساس الوثائق المحاسبية وتقرير محافظي الحسابات 
لدى الفروع أو الكيانات التابعة لنفس مركز القرار. 

5. معايير التدقيق في الجزائر 

من أجل وضع إطار عام لمهام التدقيق الخارجي في الجزائر وتنظيمهاء 

حاول التنظيم الجديد للمهنة تنميط الممارسة» من خلال إصدار مجموعة 

من معايير التدقيق الجزائرية»ء وقد جاءت هذه المعايير في شكل مقررات 

معتمدة من طرف وزير المالية» وكانت في شكل ملخصات لبعض معايير 

العدقيق الدولية (184) مترجمة إلى العربية والفرنسية» ما يعنى تبنى جز 

مو طرف ا رار ايو اعدا رة حك صدرت تلك الاير 

بنفس ترقيمها الأصل؛ وذلك باستثناء معايير تقارير محافظ الحسابات» 
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الدولية. 


٠‏ معايير تقارير محافظ الحسابات 

صدرت بموجب القرار المؤرخ في 24 جوان 2013ء المحدد لمحتوى 
معايير تقارير محافظ الحسابات» بعد أن تم تحديد موضوعها بموجب 
المرسوم التنفيذي رقم 202-11 المؤرخ في 26 ماي 2011ء المحدد لمعايير 
تقارير محافظ الحسابات وكيفيات وآجال إرسالهاء وتتمثل هذه المعايير في: 
- المعيار الأول: معيار تقرير التعبير عن الرأي حول القوائم المالية؛ 
- المعيار الشاني: معيار تقرير التعبير عن الرأي حول الحسابات المجمعة 

السات اله 


- المعيار الغالث: معيار التقرير حول الاتفاقيات المنظمة؛ 

- المعيار الرابع: معيار التقرير حول المبلغ الإجمالي لأعلى هس أو عشر 
تعويضات؛ 

ع عار الام جنار الق ير ج انبا واف اد ةا ية 
للمستخد مين ؛ 

- المعيار السادس: معيار التقرير حول تطور نتيجة السنوات الخمس 
الأخيرة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة في الشركة؛ 

- المعيار السابع: معيار التقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية؛ 

- المعيار الشامن: معيار التقرير حول استمرارية الاستغلال؛ 

- المعيار التاسع: معيار التقرير المتعلق بحيازة أسهم الضمان؛ 

- المعيار العاشر: معيار التقرير المتعلق بعملية رفع رأس المال؛ 

- المعيار الحادي عشر: معيار التقرير المتعلق بعملية تخفيض رأس المال؛ 

- المعيار الغافي عشر: معيار التقرير المتعلق بإصدار قيم منقولة أخرى؛ 
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- العيار ا معيار التقرير المتعلق بتوزيع التسبيقات عل 
أرباح الأسهم؛ 

- المعيار الرابع عشر: معيار التقرير المتعلق بتحويل الشركات ذات 
الأسهم؛ 

- المعيار الخامس غشر: معيار التقرير المتعلق بالفنروع والمساهمات 
والشركات المراقبة 

« المعايير الجزائرية للتدقيق 

صدرت هذه #العابيري أربع مقررات» وبلغ عددها 16 معياراء حيث 


تضمن كل مقرر أربع معايير تحمل نفس ترقيم معايير التدقيق الدولية 
(154) الأصلية:؛ وكانت في شكل ملخصات لتلك المعايير» مترجمة إلى 


العربية والفرنسية» وتتمفل تلك المقررات والمعايير في: 
- المقرر رقم 02 المؤرخ في 04 فيفري 2016 
تضمن المعايير الجزائرية للتدقيق الأربعة الآتية: 
> المعيار الجزائري للتدقيق 210 (210 )١44‏ «اتفاق حول شروط مهام 
التدقيق»؛ 
المعيار الجزائري للتدقيق 505 (505 23244) «التأكيدات الخارجية)؛ 
المعيار الجزائري للتدقيق 560 (560 3184) لأحداث تقع بعد إقفال 
الحسابات والاحداث اللاحقة)؛ 
> المعيار الجزائري للتدقيق 580 (580 )١44‏ «العصريحات الكتابية». 
- المقرر رقم 150 المؤرخ في 11 أكتوير 2016 
تضمن المعايير الجزائرية للتدقيق الأربعة الآتية: 
” المعيار الجزائري للتدقيق 300 (300 21484) «تخطيط تدقيق القوائم 
المالية)؛ 
> المعيار الجزائري للتدقيق 500 (500 )N۸4‏ «العناصر المقنعة)؛ 
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> المعيار الجزائري للتدقيق 510 (510 7184) «مهام العدقيق الأولية - 
الأرصدة الافتتاحية)؛ 
> المعيار الجزائري للتدقيق 700 (700 7144) «تأسيس الرأي وتقرير 
التدقيق على القوائم المالية»). 
- المقرر رقم 23 المؤرخ في 15 مارس 2017 
تضمن المعايير الجزائرية للتدقيق الأربعة الآتية: 
> المعيار الجزائري للتدقيق 520 (520 )N44‏ «الإجراءات التحليلية)؛ 
” المعيار الجزائري للتدقيق 570 (570 )N44‏ «استمرارية الاستغلال)؛ 
> المعيار الجزائري للتدقيق 610 (610 )١44‏ «استخدام أعمال 
المدققين الداخليين»؛ 
> المعيار الجزائري للتدقيق 620 (620 )١44‏ «استخدام أعمال خبير 
معين من المدقق). 
- المقرر رقم 77 المؤرخ في 24 سبتمبر 2018 
تضمن المعايير الجزائرية للتدقيق الأربعة الآتية: 
> المعيار الجزائري للتدقيق 230 (230 )N۸4‏ «وثائق الحدقيق)؛ 
> المعيار الجزائري للتدقيق 501 (501 5ث8) «العناصر المقنعة - 
اعتبارات خاصة)»؛ 
> المعيار الجزائري للتدقيق 530 (530 )N44‏ «السبر في الحدقيق)؛ 
> المعيار الجزائري للتدقيق 540 (540 )N44‏ «تدقيق التقديرات 
المحاسبية بما فيها التقديرات المحاسبية للقيمة الحقيقية 
والمعلومات الواردة المتعلقة بها). 
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9. قانون رقم 01-10 المؤرخ في 29 جوان 2010ء يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ 
الحسابات والمحاسب المعتمد. 

0.مرسوم تنفيذي رقم 202-11 المؤرخ في 26 ماي 2011ء يحدد معايير تقارير محافظ 
الات و کل ر جال اسا 

1.قرار مؤرخ في 24 جوان 2013ء يحدد محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات. 

2.قرار مۇرخ في 12 جانفي 2014ء يحدد كيفيات تسليم تقارير محافظ الحسابات. 

3.المقرر رقم 02 المؤرخ في 04 فيفري االو ل للتدقيق. 

4.المقرر رقم 150 ا ا يتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق. 

5. لمقرر رقم 23 المؤرخ في 15 مارس 2017» يتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق. 

6. ل مقرر رقم 77 المؤرخ في 24 سبتمبر 2018» يتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق. 


ب" 


التدقيق في البنوك 


والمؤسسات المالية 


تمهيد 
يلعب التدقيق البدى دورا مهما في المساعدة على الإشراف على النظام 
المصرفي» من خلال الدور التكميلي الذي يلعبه المدققون إلى جانب 
السلطات الرقابية» غير أن المدققين في البنوك ملزمون يم 
الأوضاع المتغيرة في الأعمال المصرفية» والتعامل مع عمليات التدقيق 
البنكي بشكل مختلف» وإيلاء عناية خاصة» في ضوء TT‏ ۳ 
1. محيط التدقيق البنكي 
يتطلب الأمرفي البنوك التمييز بين وظيفة العدقيق ووظيفة الحفتيش» 
رغم التشابه الموجود بيتهماء » فالتفتيش هو مهمة تنشا نتيجة الإعلان 
عن حدث ما (مثلا خطأفي الصندوقء اختلاس اقول اكالم ا 
غير مسترجعة من القروض الممنوحة» سندات صندوق أو أوامر دفع 
مزورة.. .. إلخ» ويهدف التفتيش إلى اكتشاف مصدر المخالفات وتحديد 
االسؤولياظك واقتراح عات ملاتبة "كبا ان ع ابات شیش 
د لآ قيدك إن كفسير ال اغد السات أو التساول حا 
- تسمح بتحقيق رقابات متكاملة من أجل تحديد المسؤوليات» بعكس 
التدقيق الذي يهتم غالبا بتنفيذ اختبارات على عينة محددة. 
- يتم برمجة مهمات التدقيق مسبقاء من خلال مخطط العدقيق» الذي يتم 
لضيروعل ساس سا ا وغو سات فكو ميات ایی ال 
تكون غير مبرمجة مسبقا. ۰ 
1. مخاطر التدقيق في البنوك 
يتميز النشاط البنكي بعدة خصوصيات تميزه عن باق القطاعات 
وبيئات النشاط الأخرى» ولهذه الخصوصيات تأثير كبير في عملية العدقيق 
في البعوك وا لات اذالية غا يطلب هن القع راء كان داهليا أو 
خارجياء مراعاة هذه الخصوضيات من أجل تحقيق أهداف التدقيق؛ ومن 
أبرو هه الخضوضيات: 
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- تحتفظ البنوك بمبالغ معتبرة من البنود النقدية؛ بما فيها السيولة 
الجاهزة والأدوات القابلة للتداول في الأجل القصيرء والتي يجب صيانتها 
أا الخ لوطا بعد ذلك كنا سط ر الوك ع رد يكن 
تحويلها بسرعة إلى شكل إلكتروني» وخصائص تلك البنود يضعف من 
قدرة البنوك مواجهة الغش والاحتيال» غا يتطلب وضع ! إجراءات 
توضح حدود الأفرادء ونظام فعال للرقابة الداخلية. 

- تشتغل البنوك بمستوى عالي للرفع المالي» نما يضعف من قدرتها على مواجهة 
الأحداث الاقتصادية غير المتوقعة» ويزيد من مخاطر التعثر المالي. 

- تحتفظ البنوك بأصول يمكن تحويلها بسرعة إلى نقدية» ويصعب 
تحديدهاء وبال الي فإن أي تغير طفيف في قيم تلك الأصول يمكن أن 
يكون له أثر سلبي في رأسمالها وملاءتها. 

- غالبا ما تحتفظ البنوك بمبالغ جد معتبرة في شكل ودائع قصيرة ة الأجلء 
و الفقة من طرف المودعين في ملاءتها المالية يمحن أ يؤدي إلى 
أزمة سيولة بشكل سريع. 

- تباشر البنوك عدة معاملات متنوعة» بمبالغ كبيرة مع أطراف مختلفة» 
في الوقت نفسه ما يتطلب أنظمة معقدة للمحاسبة والرقابة الداخلية» 
واستخدام واسع لتكنولوجيا المعلومات. 

- الطبيعة الخاصة للمخاطر المرتبطة بالمعاملات البنكية» في ظل حجم 
المعاملات والتعرضات الكبيرة الناتجة عن ذلك» والتي يمڪن أن تظهر 
في الأجل القصيرء إضافة إلى الارتباط الكبير بتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات عند تنفيذ المعاملات. 

- أهمية الأصول التي يه يتم إدارتها لحساب أطراف ری والتي تقع على 
ا ا رحا ود 

- يعتمد النشاط البنكي على شبكات من الفروع والوكالات الموزعة 
في مواقع جغرافية مختلفة» وهو ما يتطلب زيادة مستوى لامركزية 
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العمليات وتشتت العمل المحاسبى وأنشطة الرقابة» مما يؤدي إلى 
صغرنات:ق اللمتحافظة ع ماريسات تشغيلية وأنظية ماسبية اة 
وخصوصا عندما تعمل الفروع خارج الحدود الوطنية. 

- أثر القواتين والعتظيبات ف غختلف البيفات القاتوفية الى تعمل فيها 
البسوك (شروط التخول» قرا العنظيع والأداء التسليي قوا عي حماينة 
الزبائن» المعايير المحاسبية وشفافية الوضعية المالية» والمعايير الاحترازية 
لاستقرار النظام المالي وسلامة الزبائن... إلخ). 

- يتم تنظيم البنوك من طرف هيئات حكومية؛ غالبا ما تؤثر متطلباتها 
التنظيمية في القواعد المحاسبية للبنوك» وعدم الامتثال ها قد يكون 
له تأثير في القوائم المالية للبنك. 

- يمكن أن يتم تنفيذ المعاملات وإتمامها من طرف الزبون دون الحاجة 
لأي تدخل لموظفي البنك» من خلال الإنترنيت أومن خلال الموزعات 
الآلية. 


- تحمل البفوك أحيانة ارامات دون أي مويل للأموال: وق سالات 
دون دفع أي مصاريف» کالاکتتاب في التعهدات» والتي يمكن أن 
تنطوي على قيد محاسبى مؤقت» نما قد يجعل من الصعب اكتشافها. 

- عادة ما يحون للبنوك إمكانية الدخول بشكل حصري لأنظية التسوية 
من أجل التفحص أوتحويل الأموال أومعاملات الصرف الأجنبي... إلخ. 

- تعتبرالبنوك جزء من نظام التسوية الوطني والدولي (أومرتبطة بهما)» 
غا يتطلب تحديد المخاطر النظامية للدول التى تعمل فيها. 

- تقوم البنوك بإصدار والمتاجرة في أدوات مالية» يتم المحاسبة عن بعضها 
بالقبية الاد فا فطلب تووم اث ما وإاجراءات لدا المخاطر 

د هناك قطور مسقي للنتهفات اطديدة والممارسيات التكية المعقسدة 
بالنسبة للزبائن» والتي يمحكن أن لا يقابلها تطور مماثل في القواعد 
اا وة الداخلية. 


168 التدقيق البنكي 
1. مسؤوليات لجنة التدقيق في البنوك 
لجنة الحدقيق هي لجنة متخصصة في مجلس الإدارة» تعمل على تقديم 
هومن يتحمل المسؤولية النهائية. يجوز للجنة العدقيق دعوة رئيس 
وظيفة العدقيق الداخل» ورئيس وظيفة الامتغالء والإدارة العلياء لاسيما 
المدير التنفيذي» وغيره من المسؤولين اللذين يعتبرون مهمين لغرض 
الوفاء بمسؤولياتهم لحضور اجتماعاتهاء ومن الممارسات السليمة أن يعقد 
رئيس التدقيق الداخل وأعضاء لجنة التدقيق جلسة خاصة: في غياب 
الإدارة» لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. تلعب لجنة العدقيق للبنك 
دورا مهما في تعزيز جودة التدقيق البنكئي» من خلال الممارسة الفعالة 
لمسؤولياتها فيما يتعلق بالمدقق الداخلي والخارجي والتدقيق القانوني؛ 
وتتمحور المجالات الرئيسية لمسؤولياتها في عدة فئات: 
« التقرير الماليء بما في ذلك الإفصاحات 
- مراقبة عملية التقرير المالي ونتاتجها. 
الأشراف عل وضع السياسات والممارسات المحاسبية للبنك» ومراجعة 
رانب الع الهامة الا سات الحاسية: ا قيها القديرات 
المحاسبية والإفصاح عن القوائم المالية. 
- مراقبة سلامة القوائم المالية للبنك وأي إعلانات رسمية تتعلق بأدائه 
المالي. 
- مراجعة أحكام التقرير المالي الحامة الواردة في القوائم المالية. 
- مراجعة الترتيبات الى يمكن للموظقى البنك من خلاطا إثارة الخازف 
بان أي الات عل فق مسال التقرير الان 
ه الرقابة الداخلية 
- ضمان قيام الإدارة العليا بإذشاء والحفاظ على عمليات رقابة داخلية 
كافية وفعالة» تسمح بتوفير الضمان في مختلف المجالات» بما في 
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ذلك إعداد التقاريرء ومراقبة الامتغال للقوانين واللوائح والسياسات 

الذاخلية اء و قال الغدلنات روخاي الأصبول. 

التدقيق الداخلى 

- مراقبة ومراجعة فعالية وظيفة العدقيق الداخلي للبنك. 

الموافقة قعل ج خطة العدقيق لداخلي ونطاقه وميزانيته. 

التأكد من أن 5 العدقيق الداخي ا على اتصال مفتوح مع الإدارة 

العليا واللداققين الفاررجيين وهيقة الرقابة البدكية وة العدفية, 

- مراجعة الاحتيالات وانتهاكات القوانين واللوائح التي يثيرها رئيس 
وظيفة التدقيق الداخى. 

- الموافقة على ميثاق العدقيق وقواعد أخلاقيات وظيفة التدقيق الداخل. 

- الموافقة أو التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على المكافآت وحوافز الأداء 
لوظيفة التدقيق الداخل. 

- تقييم أداء رئيس وظيفة العدقيق الداخل. 

- ا ا بالموافقة ب 1 وي 

ه التدقيق القانوني أو الخارجي 

- التعيين وإعادة التعيين والفصل والمكافات 
E O NTT 4‏ المناسبة 
> الموافقة ة أو التوصية لمجلس الإدارة ميان بالموافقة على تعيين 

المدقق القانوني اوک الحدقيق الخارجي أو إعادة تعيينهما وإنهاء 
مهامهما. 
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> الموافقة على مكافأة وشروط إشراف المدقق القانوني أو شركة العدقيق 

الخارجي. 
- الامتثال للمتطلبات الأخلاقية ة ذات الصلة» لاسيماء الاستقلالية 
والموضوعية 

> مراجعة ومراقبة استقلالية المدقق القانوني أو شركة العدقيق 
الخارجي» ولاسيماء توفير خدمات إضافية للبنك» بما في ذلك 
الضمانات ذات ا التي تم تطبيقها للقضاء على التهديدات 
المخلة بالاستقلالية أو خفضها إلى مستوى مقبول. 
مراجعة ومراقبة موضوعية المدقق القانوني وفعالية عملية التدقيق. 
وضع وتنفيذ سياسة بشأن إشراك المدقق القانوني أو شركة التدقيق 
2 وید خدمات خلاف تدقيق الحسابات» مع مراعاة حم 
التوجيهية الأخلاقية ذات الصلة يشأن تقديم خدمات غير تدقيقية 
من قبل شركة التدقيق الخارجي. 

> الموافقة على إجمالي الرسوم المفروضة على تدقيق القوائم المالية 
0 غير الحدقيقية يةالتي تقدمها شركات العدقيق الخارجي 

للبنك والكيانات التي يسيطر عليها. 
- العدقيق الخارجي 

> الإشراف على العدقيق القانوني للحسابات السنوية والموحدة. 

4 مناقشة المسائل الرئيسية الخاشئة عن التدقيق القانوني أو الخارجي» 
لاسيماء أي نقاط ضعف مادية في الرقابة الداخلية مع المدقق 
القاقون أو شركة الفدقيق اخاري. 

> مناقشة التأكيدات المكتوبة التي يطلبها المدقق القانوني أو شركة 
التدقيق الخارجي من الإدارة العلياء وعند الاقتضاءء أولعك المكلفون 
الشركة 
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٠‏ الإجراءات العلاجية 
- ضمان قيام الإدارة العليا باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة 
نتائج وتوصيات المدققين الداخليين والخارجيين في الوقت المناسب. 
- معالجة مواطن الضعف في الرقابة وعدم الامتغال للسياسات والقوانين 
واللوائح والمشاكل الأخرى التي حددها المدققون الداخليون والخارجيون. 
- ضمان معالجة أوجه القضورالق حددتها السلطات الرقابية المتعلقة 
بالعدقيق الداخلي وفق إطار زمني مناسبء وإبلاغ مجلس الإدارة بالبدء 
في الإجراءات التصحيحية اللازمة. 
2. إطار التدقيق البنكي وفق لجنة «بازل» 
2. دور التدقيق البنكي في تفعيل الرقابة البنكية 
يلعب المدققون دورا حيويا في الحفاظ على ثقة السوق في القوائم المالية 
وفي حالة القطاع المصرفي» يرتبط هذا الدور بشكل خاص بالاستقرار المالي؛ 
بالمظر إل وظيفة الوبساطة الال البموك و الكل الاقتصياة وتي ةة 
التدقيق هي المفتاح لفعالية هذا الدور العام. إضافة إلى ذلك» تقع على 
المدقق الخارجي مسؤولية تقديم تقرير مباشر إلى هيئة الرقابة البنكية؛ أو 
إذا لم يكن ذلك مسموحا به» بشكل غير مباشر من خلال إدارة البنك» 
بشأن الأمورالمهمة الداشئة عن التدقيق. هذه الأسبابه إلى جائب منفعة 
جودة التدقيق كمدخلات في عملية الرقابة البنكية» يهتم المراقبون كثيرا 
بالجودة التي يؤدي بها المدققون عمليات العدقيق البني. 
توف ر الماد الأساسية للرقابة المضرفية الفعالة الصادرة عن ملة 
بازل» في سبتمبر 2012 إطارا مرجعيا للمعايير الدنيا لممارسات الرقابة 
البنكية الفعالة» والتى تعتبر قابلة للتطبيق عالمياء فحسب المبدأ 26 
ل وا ى فان السلطة الرقانية ف كد مهن أن البدرك 
لديها أطر عمل مناسبة للرقابة الداخلية» قسمح بإرساء والحفاظ على 
منظومة تشغيلية قابلة للضبط أما المبدأ 27 (الاتصال المالي والعدقيق 
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الحارجي) فيركز على اللوائح والشروط الاحترازية للبنوك فيما يتعلق 
بالتقرير المالي والتدقيق الخارجي المستقل. 

يفرض المبدأ 11 (العدقيق الداخى) من إطار أنظمة الرقابة الداخلية في 
المؤسسات البنكية الصادر عن لجنة «بازل» في سبتمبر 1998 ضرورة إخضاع 
نظام الرقابة الداخلية لتدقيق داخل فعال وشامل؛ يقوم به شخص خبير 
ومؤهل وله استقلالية تشغيلية؛ ووظيفة التدقيق الداخلي كعنصر لتابعة 
نظام الرقابة الداخلية يجب أن 5 تبع بشكل مباشرلمجلس الإدارة أو نة 
التدقيقء وأيضا للادارة العامة. أما المبدأ 8 (العلاقة بالعدقيق الداخي) 
من مبادئ الامتثال في البنوك الصادرة عن لجنة «بازل» في أفريل 2005 
فيفرض بدوره ضرورة إخضاع نطاق واقساع أنشطة وظيفة الامتغال 
للتدقيق الدوري» بواسطة وظيفة التدقيق الداخل. اهتمت مبادئ حوكمة 
الشركات للبنوك الصادرة عن لجنة «بازل بالعدقيق البني» من خلال 
المبدأ 10 (التدقيق الداخلي)» الذي نص على أن وظيفة التدقيق الداخلي 
يحب أن توفر ضمانا مسقا لملجلس الإدارة ان تدعم مجلس الإدارة 
والإدارة العليا في تعزيز حوكمة فعالة وسلامة البنك في المدى الطويل. 

في الجزائر» ووفقا للمادة71 من التنظيم رقم 1 - 08 الصادر عن 
البنك المركزيء الذي يحدد مضمون الرقابة الداخلية التي يجب على البنوك 
والمؤسسات الالية وضعها والالتزاء بها فان #اليشوك والموسسات المالية 
تقوم مرة على الأقل في السنة بإعداد تقرير حول ظروف ممارسة الرقابة 
الداخلية» كما تقوم مرة على الأقل في السنة بإعداد تقرير خاص بقياس 
ومراقبة المخاطر التي تتعرض ها وانتقاء خاطر القرض وتحليل مردودية 
عمليات الفرض» ويرسل هذين التقريرين إلى هيغة المداولة وعند الاقتضاء 
إلى لجنة العدقيق» وإلى اللجنة المصرفية قبل نهاية السداسي الموالي» ويتم 
وضعهما تحت تصرف محافظى الحسابات). 

أما وفقا للمادة 100 من الأمر رقم 1-03 المؤرخ في 23 أوت 2003 
المتعلق بالنقد والقرض» فإنه يحب على كل بنك أو مؤسسة مالية وعل 
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كل فرع من فروع البنك الأجنبي أن يعين محافظين اثنين للحسابات 
عل الأقل؛ وحسب المادة 101 فإنه يتعين عل محافظي حسابات البنوك 
ارات المالية» ع ت 00 بمايأي: 


اا طبقا هذا 0 والنخصوص 0 المتخذة بموجب 
EN‏ 


- تقديم تقرير خاص للجمعية العامة حول منح المؤسسة أي تسهيل لأحد 
ال اص الطبيعييق أو السويين (المسعريه المداهبية» السات 
التابعة)؛ 
- إرسال إلى حافظ بنك الجزائر نسخة من تقاريرهم الموجهة للجمعية 
العامة اة 
أشارت المادة 102 من الأمورقه 1-3 أيضا إلى أن حافظي حسابات 
البنوك وا لمؤسسات المالية يخضعون لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكنها 
أن قتسلط عليهم العقوبات الآتيةء دون الإخلال بالملاحقات التأديبية أ 
الجزائية: 
- التوبيخ؛ 
- المنع من مواصلة عمليات مراقبة بنك ما أو مؤسسة مالية ما؛ 
- المنع من بمارسة مهام محافظي الحسابات لبنك ما أو مؤسسة مالية ما 
ل 3 سات مال 
تتطلب كفاية الرقابة الداخلية في البنك استكماها بوظيفة فعالة 
للتدقيق الداخلي» تسهر عل التقييم» وبشكل مستقل لنظام الرقابة في البنك» 
كما يساهم المدققون الخارجيون» من جانبهم» في ذلك من خلال إبداء 
ملاحظات على فعالية النظام؛ إلى جانب الامتفال للتنظيم والإجراءات» 
وكذا الإجراءات التصحيحية المناسبة التى أقرتها الإدارة» استجابة لنقاط 
الضعف في الرقابة الداخلية التي حددها المدققون الداخليون والخارجيون» 
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والاستجابة لمخاوف السلطة الرقابية؛ في النهاية» فإن التعاون بين السلطة 
الرقابية والمدقق الداخى والمدقق الخارجي يحسن من عملية الرقابة. 
2. عبادى التدقيق الداخلي في البنوك وفق لجنة «بازل» 
في اوت 2001 أصدرت لجنة «بازل» وثيقة بعنوان «العدقيق الداخلي في 

البنوك وعلاقات السلطات الرقابية بالمدققين)» تضمنت 20 مبدأ للتدقيق 
الداخلى في البنوك» لعحل محلها وثيقة جديدة في جوان 2012 بعنوان «(وظيفة 
العدقيق الداخى في البنوك» والتي تضمنت هي الأخرى 20 مبدأ تم تحيينها 
لتعكس التطورات الى شهدها القطاع البنك» وقد شملت هذه المبادئ 
اموب قلات جات ركسي تيسق الذانبي الأول و كات البلطة 
السلطة الرقابية بوظيفة التدقيق الداخل» أما الجانب الغالث فيتعلق 
بتقييم وظيفة التدقيق الداخلي من طرف السلطة الرقابية. 
٠‏ توقعات الرقابة المتعلقة بوظيفة التدقيق الداخى 
- وظيفة التدقيق الداخلي 

المبدأ]: : توضر وظيفة التدقيق الداخبي الفعالة ضمانا مستقلا مجلس 

الإقارة والإدار» العلبا سان تجودة و فاي أنظلة رعيليات اة 

الداخغلية وإذارة الخاطى وحوكية اليك ما ساعد خلس الإذارة 
- الميزات الرئيسية لوظيفة التدقيق الداخلى 

إق الميوات الرئيسية الرضعنة اننا ضرورينة الشير القخال ل دة 

التو الداخل. 

المبدأ 2 (الاستقلالية والموضوعية): يحب أن تكون وظيفة التدقيق 

الداخل للبنك مستقلة عن الأنشطة المدققة» ويحون لما مكانة 

وسلطة كافية» تمكن المدققين من القيام بمهامهم بموضوعية. 

المبدأ 3 (الكفاءة والعناية المهنية المطلوبة): تعد الكفاءة المهنية» بما في 
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ذلك معرفة وخبرة كل مدقق والمدققين بشكل جماعي» ضرورية لفعالية 


وظيفة التدقيق الداخل للبنك. 
اليا 4 (أخلاقيات اله ينب أن مض الدتقون الاين 
بنزاهة. 

- ميثاق التدقيق الداخى 


الملبدأ5: يجب أن يكون لكل بنك ميثاق للتدقيق الداخلي يوضح 
الغرض من وظيفة التدقيق الداخلي ووضعها وسلطتهاء بطريقة تعزز 


فعاليتها كماهوموضح في المبدأً]. 
- نطاق النشاط 


المبدأ 6: يحب أن يندرج كل نشاطهء بما في ذلك الأنشطة الموكلة لمصادر 
خارجية؛ وكل كيان في البنك ضمن النطاق العام لوظيفة العدقيق 
الداخلى. 
المبدأ7: يجب أن يضمن نطاق وظيفة التدقيق الداخل تغطية كافية 
المسائل المهبنة (إذارة المخاطره كفاية راس الال والسيولة المقرير 
التنظيمى والداخل» الامتغالء المالية). 

-:اغعبارات حوكنة الشركات 
المبدأ 8 (دوام وظيفة التدقيق الداخلي): يحب أن يكون لكل بنك 
وظيفة تدقيق داخل دائمة»ء ومنظمة وفقا للمبدأ 14 عندما يحون 
البح واخ عة معرفية أوشركة اة 
المبدأ 9 (مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا): يتحمل مجلس إدارة 
البنك المسؤولية النهائية عن ضمان قيام الإدارة العليا بإنشاء وصيانة 
نظام الرقابة الداخلية الملائم والفعال والكفء» وبناء على ذلك» يجب 
على مجلس الإدارة دعم وظيفة التدقيق الداخلي للاضطلاع بواجباتها 
اا 
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المبدأ ‏ (مسؤوليات لجنة التدقيق فيما يتعلق بوظيفة التدقيق 

الداخئى): يحب أن تشرف لجنة العدقيقء أو ما يعادهاء على وظيفة 

التدقيق الداخل للبنك. 

السا 1 (إدارة قسم التدقيق الداخي): يحب أن يكون رئيس قسم 

التدقيق الداخلي مسؤولا عن ضمان امتغال إدارة القسم لمعايير التدقيق 

الداخلى السليمة وقواعد الأخلاقيات ذات الصلة. 

المبدأ 12 (خطوط التقرير لوظيفة التدقيق الداخلى): يحب أن تكون 

وظيفة التدقيق الداخلي خاضعة لمساءلة مجلس الإدارة أو لجنة العدقيق 

المبدأ 13 (العلاقة بين التدقيق الداخلي ووظائف الامتشال وإدارة 

المخاطر): يجب أن تقوم وظيفة التدقيق الداخبي» وبشكل مستقل؛ 

بتقييم فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة 

والعمليات التي تنشئها وحدات الأعمال ووظائف الدعم وتوفير 

الضمان عليها. 

- التدقيق الداخلي داخل مجموعة أو هيكل الشركة القابضة 

المبدأ 4: لتسهيل إتباع منهج متسق للتدقيق الداخلي في جميع البنوك 

ذلغل الس المرفة هب عل خلس إدارة كل ينك دار المجموعة 

أوهيكل الشركة القابضة ضمان أن: 

> البنك لديه وظيفة تدقيق داخلي خاصة به» تكون مسؤولة أمام 
مجلس إدارة البنك» ويجب أن تقدم تقارير إلى المجموعة المصرفية 
أو رئيس التدقيق الداخي للشركة القابضة؛ أو 

> تقوم المجموعة المصرفية أو وظيفة العدقيق الداخلي للشركة القابضة 
بأنشطة التدقيق الداخل ذات النطاق الكافي في البنك» لعمكين 
المجلس من الوفاء بمسؤولياته الائتمانية والقانونية. 
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- تكليف جهات خارجية بأنشطة التدقيق الداخى 
الا 5شض لطر ضارا مكاي جهوت خارجية للاضطلاع 
بأنشطة التدقيق الداخل في البنك أو لاء يظل مجلس الإدارة مسؤولا في 
النهاية عن وظيفة التدقيق الداخل. 
٠‏ علاقة السلطة الرقابية بوظيفة التدقيق الداخى 
المببداً 16 (فوائد التواصل المعزز بين السلطة الرقابية ووظيفة التدقيق 
الداخي): يحب أن يكون أعوان الرقابة البنكية على اتصال منتظم 
بالمدققين الداخليين للبنك» وذلك حتى يتس هم: (أ) مناقشة مجالات 
المخاطر التي حددها كلا الطرفين» (ب) فهم تدابير تخفيف المخاطر 
التي اتخذها البنكء ومراقبة استجابة البنك لنقاط الضعف المحددة. 
٠‏ التقييم الرقابي لوظيفة التدقيق الداخل 
نرا لدو راان الذي يله ادقن الداضل ف لقي :فعالية اة 
وعمليات الرقابة الشاملة للبنك» يجب على أعوان الرقابة البنكية تقييم 
وظيفة العدقيق الداخلي» وسيؤثر هذا التقييم على تقييمهم الشامل للبنك» 
ويمكنهم من تحديد مدى استخدامهم لوظيفة العدقيق الداخلي. 
- تقييم وظيفة التدقيق الداخى 
المببدأ 17: يحب أن يقوم الأعوان المراقبون للبنك بإجراء تقييم منتظم 
فيما إذا كانت وظيفة التدقيق الداخل تتمتع بمكانة وسلطة كافية داخل 
الفتك وتعيل وشا الماد السليية. 
- الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل السلطة الرقابية 
المبدأ 18: يحب على أعوان الرقابة البنكية الإبلاغ رسميا عن جميع 
نقاط الضعف التي يجدونها في وظيفة التدقيق الداخل مجلس الإدارة 
ويطلبون إجراءات تصحيحية. 
المبدأ19: يجب أن تنظر السلطة الرقابية في تأثير تقييمها لوظيفة العدقيق 
الداخل على تقييمها لملف مخاطر البنك وعلى أعماله الرقابية. 
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البدا 20 يجب أن تكون السلطة الرقابية عل استعذاد لاتخاذ إجراءات 

رقابية غير رسمية أو رسمية تتطلب من مجلس الإدارة والإدارة العليا 

معالجة أي أوجه قصور محددة تتعلق بوظيفة التدقيق الداخى خلال 

إطار زمني محدد وتزويد المراقب بتقارير مرحلية مكتوبة ودورية. 
2. عبادئ التدقيق الخارجي للبنوك وفق لجنة «بازل» 

ف ديسر 2008 أصدرت نة ازل ا وكيقة يعنوان الجودة العدقيق 
الخارجي والرقابة البنكية» تلخص المجالات الرئيسية التي تهم هيئات 
الرقابة البنكية» وفي مارس 2014 استبدلت بوثيقة جديدة بعنوان «الحدقيق 
الخارجي للبنوك» والتي جاءت من أجل تعزيز التواصل الفعال والمتبادل 
بين لجنة التدقيق والمدقق الخارجي» لتمكين اللجنة من الاضطلاع 
بمسؤولياتها الرقابية والمساهمة في فعالية عمليات التدقيق؛ وتشكل 
الإرشادات الواردة في الوثيقة أساسا يتيح للسلطة الرقابية تقييم مستوى 

شراف اللجنة على العدقيق الخارجي للبنك. 

حسب الوثيقة فإن بناء علاقات فعالة مع المدققين الخارجيين 
يمكن أن يسمح بتعزيز الرقابة البنكية + لذا تعرز إرشاذات دة ازل" 
إنقساء قنرات اتصال مففوحة بين أغواق الرقابة البدكية واللدقق الخاري 
للبنك. إضافة إلى ذلك» تدعم المبادئ العوجيهية للجنة ”بازل“ بناء 
علاقات فعالة بين المراقبين التحوطيين وهيئات الرقابة على جودة عمليات 
العدقيق القانوني» وبالعالي فر اسان في أداء واجباتهم القانونية؛ إلى 
جانب المبادئ التوجيهية» تضمنت الوثيقة فيقة ا توقعات وتوصيات رقابية» 
تتعلق بما يشكل تدقيقا للجودة» والذي يوفر إطارا لتفاعلات المراقب مع 
لجنة التدقيق والمدقق الخارجي وهيثة الرقابة على التدقيق. تضمنت الوثيقة 
جزأين: الجزء الأول ضم ثلاث أقسام أما الجزء الغاني فضم قسمين. 
« الجزء الأول: التوجيهات الرقابية فيما يتعلق بلجنة التدقيق للبنك وعلاقتها 

بالتدقيق الخارجيء والتزام المراقبين مع المدققين وهيئات الرقابة على التدقيق 
- القسم أ: إرشادات الرقابة فيما يتعلق بلجنة التدقيق للبنك 
وعلاقتها بالمدقق الخارجي 


المحور السادس : التدقيق في البنوك والمؤسسات المالية 179 


تركز الإرشادات الواردة في هذا القسم على مسؤوليات لجنة العدقيق 
فيما يتعلق بالرقابة على المدقق الخارجي وعلاقتها به» بما في ذلك تعزيز 
ودعم سلامة المدقق وموضوعيته واستقلاليته» جودة العدقيق الخارجي» 
والكفاءات التي تدعم هذه الجودة. 
المبدأ1: يحب أن يكون لدى لجنة التدقيق دور مهم في الموافقة» أو 
التوصية بالموافقة» على تعيين المدقق الخارجي وإعادة تعيينه وإنهاء مهامه 
ومكافاته. 
المبدأ 2: يحب على لجنة العدقيق مراقبة وتقييم استقلالية المدقق 
الخارجي. 
المبدأ 3: يحب على لجنة التدقيق مراقبة وتقييم فعالية التدقيق الخارجي. 
المبدأ 4: يجب أن يكون للجنة التدقيق اتصال فعال مع المدقق الخارجي 
لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها الرقابية» وتحسين جودة العدقيق. 
العا 5 ب أن طالب دة العذقيو سن اللدقى اسارج إبلاغها 
بجميع الأمورالمهمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها الرقابية. 
- القسم ب: التوجيهات الرقابية - العلاقة بين المراقب والمدقق الخارجي 
يحدد هذا القسم الإرشادات التي تعزز العلاقات الفعالة التي تتيح 
الاتصال المنتظم» من خلال المعلومات المفيدة» في سياق العدقيق الاي 
بين المراقب والمدقق الخارجي على مستوى البنك الخاضع للرقابة» وبين سلطة 
الرقابة البنكية وشركة أو مكثب التدقيق» ومهنة المحاسبة لععرين فعالية 
الرقابة على القطاع المصرفي» وتحسين جودة عمليات العدقيق الخارجي. 
المبدأ6: يجب أن يكون للمراقب والمدقق الخارجي علاقة فعالة» تشمل قنوات 
اتصال اعا لسبادل رمات الى ةط شين عر ما االات دة 
المبدأ 7: يحب عل المراقب أن يطلب من المدقق الخارجي إبلاغه مباشرة 
بشأن المسائل العاشكة عن العدقيق؛ وال من المحتمل أن تكون ذات 
اة رطاف المراقب: ا 
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المبدأً 8: يحب أن يحون هناك اتصال مفتوح» وفي الوقت المناسب» 
وبشكل منتظم بين هيئة الرقابة البنكية وشركات أو مكاتب التدقيق 
ومهنة المحاسبة ككل» بشأن المخاطر الرئيسية والقضايا النظامية» وكذا 
تبادل منتظم لالآراء حول التقنيات المحاسبية المناسبة وقضايا العدقيق. 
- القسم ج: التوجيهات الرقابية - العلاقة بين هيئة الرقابة البنكية 
وهيئة الرقابة على التدقيق 
في الغالب تكون هيئات الرقابة على التدقيق مسؤولة عن الرصد 
السنقل ةا فلات العدقيق؛ وكذلك سياشاظ: و اجحراءات شركات 
ومكاتب التدقيق التي تدعم الجودة» لذا فإن هيئات الرقابة المصرفية 
وهيئات الرقابة على التدقيق لديها مصلحة متبادلة في ضمان جودة 
العدقيق. 
المبدأ 9: لابد من وجود حوار منتظم وفعال بين هيئة الرقابة البنكية 
وهيئة الرقابة على التدقيق. 
« الجزء الشاني: التوقعات والتوصيات الرقابية المتعلقة بالمدقق الخارجي 
والتدقيق الخارجي 
على الرغم من أن لجنة ”بازل“ لا تحدد معايير الكفاءة أوالاستقلالية 
أوالرقابة لمدقق الحسابات» إلا أن لديها توقعات وقوصيات يشان ما 
يحسن من حر العدقيقء لذا ينبغى أن تشير لجان العدقيق إلى توقعات 
اللجنة وتوصياتها في تقييم معرفة المدقق الخارجي وكفاءته وموضوعيته 
واستقلاليته» وكذلك فعالية عملية العدقيق. 
- القسم أ: التوقعات والتوصيات الرقابية فيما يخص المدقق الخارجي 
يصف هذا القسم توقعات المراقب وتوصياته كمستخدم للقوائم 
المالية» خاصة فيما يتعلق بمعرفة المدقق الخارجي وكفاءته وموضوعيتة 
واشتقلاليعة والبك الممق وماق ة اة 
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التوقع1: يجب أن يتمتع المدقق الخارجي للبنك بمعرفة وكفاءة كافية 
بالمجال المصرفيء للاستجابة بشكل معاي لاط الأخطاء 0 
في القوائم المالية للبنك» وتلبية أي متطلبات تنظيمية إضافية 5 
تكون جزء من التدقيق القانولي. 
التوقع 2: يحب أن يكون المدقق موضوعيا ومستقلا في الواقع والمظهر 
فيما يتعلق بالبنك. 
التوقع 3: يحب على المدقق الخارجي مارسة شكوك مهنية عند تخطيط 
وإجراء التدقيق في أحد البنوك مع مراعاة تحديات التدقيق البنكي. 
احق دجب أن شكال بد اداي اير متسل ريا في 
مراقبة الجودة. 
- القسم ب: التوقعات والتوصيات الرقابية فيما بخص تدقيق القوائم 
المالية للبنك 
يحدد هذا القسم المجالات التي يعتقد المراقبون أنها e‏ 
على مخاطر جوهرية في القوائم المالية للبنك» والعوامل التي تتو 
پال من أجلن أن يولي المدقق الخارجي اهتماما خاصا عند 0 
تلك المجالات. 
التوقع 5: يجب عل المدقق الخارجي للبنك تحديد eT‏ 
الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية للبنك» مع مراعاة تعقيد 
أنشطة البنك وفعالية بيئة الرقابة الداخلية الخاصة به. 
التوقع 6: يجب على المدقق الخارجي للبدك أن جیب بشكل مفاسب 
للمخاطر الجسيمة للخطأ الجوهري في القوائم المالية للبنك. 
3 منهجية التدقيق البنكي 
23. بيانات ممارسة التدقيق الدولية (و5هها) 
تم إعداد هذه البيانات ونشرها من طرف لجنة تمارسات العدقيق 
الدولية (1420) التابعة للا تحاد الدولي للمحاسبين )1۴۸٤°(‏ » والتي تضم 
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في عضويتها مراقبين عن لجنة «بازل»» وهذه البيانات لا تعتبر معايير 
دولية للتدقيق» وإنما إرشادات للتدقيق في البنوك. 
٠‏ بيان ممارسة التدقيق الدولي 1000 (1000 14۴5) «إجراءات التأكيد ما 
بين البنوك» 
تم إعداد البيان واعتماده من طرف لجنة ممارسات العدقيق الدولية 
6خ وبلدة ق الح فوا كا اتال ف فا اج ةالول 
العشر الصناعية» وسويسراء في نوفمبر 1983ء وذشر في فيفري 1984ء وذلك 
من أجل تقديم المساعدة العملية لمدققي الحسابات الخارجيين المستقلين 
والدفقيق الد اين والتعفين قبا مخض إنصراءاك الها كيد سن الوك 
٠‏ بيان نمارسة التدقيق الدولي 1004 (1004 1425) «العلاقة بين مراقى 
البحوك والمدققنيق الخارخيين لكا 7 
تم إعداد البيان من طرف لجنة ثمارسات التدقيق الدولية (1820))» 
بالاشتراك مع لجنة «بازل»» وتم الموافقة على نشره في ديسمبر 2001ء 
برض قرو قير معلومات وارنافات حول كيفية: تعزيز العلاقة بين مدققي 
حسابات البنوك والمراقبين» يما يحفق المنفعة المتبادلة» و ف الاعتبار 
اباد الأساسية للجمة ارول 
٠‏ بيان نمارسة التدقيق الدولي 1006 (1006 1855) «تدقيق القوائم المالية 
للبنوك» 
تست اللوائفة عل الوقيقة للقتشرمن قبل نة غارسات العدقيق 
الدولية (©182) في اجتماع اكتويعر 2001 وعن تسعد إل معايير العدقيق 
ا (1545) السارية إلى غاية1 E‏ والفرض هن ااه 
تقديم المساعدة العملية لمدققي الحسابات وتعزيز الممارسة الجيدة في 
تطيح امو ادق الذولية me‏ عند د قبن القرات الحالية لرك 
والوثيقة غير شاملة للإجراءات والممارسات الق جب استخدامهاء فعند 
تنفيذ مهمة التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية» يجب أن يراعي المدقق 
متطلبات جميع المعايير. 
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تضمن البيان خصائص النشاط البنكي التي تفرض عل المدقق إعطاء 
فة اص لعيلبة تدقع البسوك والوسياف اثالية والاعتيارات 
الخاصة التي تظهر نتيجة لذلك؛ ؛ كما أشارالبيان إلى أهداف العدقيق 
في البنوك» والتي ت تنبع من معايير التدقيق الدولية» أي تمكين المدقق من 
التعبير عن رای o‏ القوائم المالية للبنك» إضافة إلى الجوانب التي يجب 
عل المدقق أخذها بعين الاعتبار عند التعاقد بعد البنك وعند إعداد 
رسالة المهمة؛ إلى جانب ذلك» عرض البيان كيفية التخطيط للتدقيق؛ 
بدء من التعرف على البنك بالتفصيل من جميع الجوانب المحاسبية وغير 
المحاسبية» وخصوصا فيما يتعلق بالمخاطرء ثم إعداد برنامج شامل 
للتدقيق يراعي خصوصيات البنك والعمل المصرفي بشكل عام. 

تضمن البيان أيضا إجراءات تقييم نظام الرقابة الداخلية للبنوك فيما 
يخص تحديد وتوثيق واختبار إجراءات الرقابة الداخلية» والقيود الملازمة 
هاء والنظر في أثر العوامل البيئية؛ إلى جانب كيفية تنفيذ إجراءات التدقيق 
(فخض الحسابات) الأساسية عل غرار العقفييس: الملاحظة» الاستفسار 
والتأكيدهء الحساب» والإجراءات العحليلية»› ؛ مع عرض إجراءات خاصة 
تتعلق ببعض البنود ذات الطابع الخاص في القوائم المالية؛ وفي الأخير 
عرض البيان ملحق بالمخاطرء والقضايا المتعلقة بالاحتيال والأعمال غير 
المشروعة» وملحق بأمثلة حول اعتبارات الرقابة الداخلية والإجراءات 
الموضوعية لعمليات الخزينة والمتاجرة» والقروض والسلفيات. 
3. مدخل الرقابة الداخلية في التدقيق البنكي 

مقارنة بالمعايير الصناعية والتجارية» يفضل التنظيم البنكي مدخل 
الرقابة الداخلية مراعاة لخصوصيات المهنة وأخطاء الماضي» فبعض البنوك 
لم تكتشف عوامل الضعف في الوقت المناسب بسبب الإختلالات 
في الرقابة الداخلية. قسهم الرقابة البنكية الداخلية في سلامة الأنظمة 
وبالقالي تذليل الصعوبات وضمان موثوقية الاتصال المالي. إن وضع 
الإإجراءات» رقابة المطابقة بقة عل العمليات والمعلومات المالية ونظم 
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المعلومات» وتكييفها وتطبيقها بشكل صحيح» يسمح بتأمين المعاملات 
التي يقوم بها البنك والجهات الخارجية ذات الصلة. 

يهدف التدقيق وفق مدخل الرقابة الداخلية إلى فحص مدى احترام 
القوانين» العنظيمات» السياسات» الإجراءات والتعليمات الداخلية؛ 
ويفترض وجود مرجع محدد مسبقا للرقابة» ويسمح بضمان أن الرقابات 
المنفذة تمس: كل الأشخاص في النشاط الخاضع للتدقيق» خلال كل 
الأوقات ول الأناحضو..وفيما خض أنظية العلورفات :كسان وج 
وعمل كل الجوانب الآتية: 

- أمن المنشآت المعلومائية؛ 

- الحماية ضد الكوارث الطبيعية؛ 

- الرقابة على الدخول؛ 

- الأمن المعلوماتي للبيانات والتطبيقات؛ 

- قواعد حفظ البيانات والعطبيقات؛ 


- مخطط النجدة؛ 
- المحافظة على مسار التدقيق؛ 


- فصل المهام. 
يعتمد مدى الاختبارات على أهمية» طبيعة وتڪ رار الرقابات موضوع 
العقييم» ويهدف برنامج العمل إلى: 
: فهم تصميم الرقابات لكل نشاط خاضع للتدقيق؛ 
- تقييم تصميم الرقابات على الأنشطة؛ 
- تقييم استمرارية الرقابة وسلطة وكفاءة الفرد المكلف بتحقيق 
الرقاية. 
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الشكل (9): السيرورة العامة للتدقيق وفق مدخل الرقابة الداخلية 


بر نامج التدقيق 


استنتاجات 
و أدلة 


Source : Korami (2012, p. 59). 

يجب عل المدقق أن يكون مطلعا على التقرير السنوي للرقابة 
الداخلية» »وأي تقارير للجنة المصرفية» وتقارير المفتشية العامة» والنصوص 
القانونية العامة والخاصة (قانون النقد والقرضء لوائح المجلس الوطني 
للمحاسبة؛ تنظيمات بنك الجزائر» تعليمات اللجنة المصرفية). 

الوظيفة المكلفة بالرقابة الداخلية مسؤولة عن التحقق من أن 
العمليات ت اي يقوم بها الم ا زان ا و الداخلية مطايقة 
٠‏ التعرف عل المحيط 

هدف هذه المرحلة هو تحديد الإجراءات الرئيسية وتقييم سلامة 
الرقابة الداخلية ككل والسؤال الرئيسى بت جور حول ما إذا كان بيثة 
الرقابة الداخلية تساهم بشكل عام في فعالية الإجراءات وموثوقية أنظمة 
العدقيق وفقالمدخل الرقابة الداخلية. 
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من أجل تقييم فعالية الرقابة الداخلية يجب مراعاة العوامل الآتية: 
- ميكل التنظيمى للبنك ووجود متابعة إدارية للعمليات والمخاطر؛ 
- إشراك 7 في تحديد تفويض المهام والحد من صلاحيات كل منهم؛ 
- وجود مراقبة للتسيير؛ 
- وضع أدوات للإشراف ومتابعة الأنشطة. 

يسمح ذلك للمدقق بضمان أن الأعمال التي يرغب في الاعتماد عليها 
من أجل تأسيس رأيه تستجيب هدفه المتمثل في المصادقة» وعند النظر في 
استخدام الأعمال التي يقوم بها المدقق الداخبي» يتم تقييم ومراجعة تلك 
الأعمال لضمان اقساقها مع الأهداف الخاصة. 
« تقييم الرقابة الداخلية 

يجب أن يتضمن تخطيط تقييم الرقابة الداخلية في المؤسسات البنكية: 

- تحديد نقاط الرقابات المفتاحية 

هناك عدد من الرقابات الداخلية الرئيسية في البيغة المصرفية» والتى 
من المتوقع أن يعزز حسن سيرها من موثوقية النظام المحاسبي» واا 
عناصر الرقابة تلك الشائعة في معظم المعاملات» النماذج الاتية: 

. إصراءات الترخيض للعملياتة ومعابعة الامتفال للحدود الموضوعة 
لكل متدخل؛ 
إجراءات تحليل النشاط؛ 
إجراءات التأكيد الآلية؛ 
إجراءات التسويات البنكية ومتابعة الحسابات المعلقة؛ 

” إجراءات تقييد الوصول إلى وسائل الدفع. 

إن نقاط الرقابة هذه لما أهمية في تعزيز رأي المدقق حول معظم 
أرصدة الحسابات التي لم يتم اكتشاف أي مجال خطر خاص بهاء لذا من 
الضروري التحقق من حسن السير في كل عام. 


يك ليه 
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- برمجة الرقابات المعلوماتية 
إن اعساهالسمات اة عل تكو رجا العلوفات يتطلب من 
المدقق تحديد والتحقق كل عام من الرقابات العامة لتكنولوجيا المعلومات 
التي تسهم في موثوقية النظم المحاسبية. تتضمن الرقابات العامة لتكنولوجيا 
المعلومات» الرقابات المتعلقة بأمن المعلومات» اقتناء وتطوير وصيانة 
النظم؛ وإجراءات التشغيل وإدارة نظم المعلومات. تتطلب متابعة هذا 
النوع من الرقابات الملاحظة:؛ إعداد تقارير الاستثناء» مراجعة الأعمال 
المنجزة» مراجعة تغييرات البرامج وأيضا متابعة شكاوى المستخدمين؛ 
ونظرا لتعقيد أنظمة المعلومات» تتطلب هذه الأعمال عادة استخدام 
متخصصين في تدقيق تكنولوجيا المعلومات. 
- مراجعة إجراءات المتابعة 
يحب فحص إجراءات المتابعة الرئيسية للتحقق من ملاءمتها 
وفعاليتهاء هذه الإجراءات هي عموما الأدوات الرئيسية المتاحة للمديرين 
للتحكم في نشاط البنك وتشمل ما يأتي: 
> إجراءات متابعة المخاطر التي يتعرض ها الزبائن؛ 
إجراءاث معابعة غخاط ر السوق والخاط_تابيق البتوك. 
يجب ممارسة المتابعة على نظام الرقابة الداخلية من خلال وحدات 
مراقبة مستقلة والإبلاغ عنها بانتظام. 
- مراجعة إجراءات التفتيش 
يتم متابعة نظام الرقابة الداخلية أيضا من خلال قسم التفتيش 
أو التدقيق الداخلء وخصوصا في المؤسسات التي تنتمي إلى شبكة» ينبغي 
الخد بين الاعيار الأعتيال:الفجؤة بوانيظة الدققين الداهليدين فى 
الوحدات» أو العفتيش» أوعند الاقتضاءء من قبل مدققين آخرين. 
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يمكن وضع خطة لمراجعة إجراءات الرقابة الداخلية بالتناوب» 
شريطة أن يتم تطبيق الضوابط الكافية كل عام لضمان مستوى الفقة 
المطلوب للدورة المعنية» وعلى كل حال» سيتعين إجراء التحقق من الضوابط 
العامة ومراجعة أنشطة الرقابة كل عام. 

٠‏ حدود مدخل الرقابة الداخلية 

يمحن أن يكون مدخل الرقابة الداخلية غير فعال لأنه لا يشكك 
في بيئة الرقابة للنشاط ولا يهتم بتحليل المخاطر المصاحبة له» ولا يأخذ 
في الاعتبار إستراتيجية الرقابة على تلك المخاطر. 

3. مدخل المخاطر في التدقيق البنكي 

يعتبر مدخل المخاطر ضروريا عندما يكون عدد المعاملات كبيراء 
وهو الواقع في المؤسسات البنكية» لذا يحب أن تكون النقاط التي تشكل 
خطرا موضوع تفتيش شامل» حيث يتم تحديد المخاطر عن طريق 
تحديد الأخطاء المحتملة (الخطر الملازم)» وتحديد الأخطاء المحتملة في 
غياب السيطرة (خطر عدم السيطرة أو الرقابة)» وتحديد أهمية الأخطاء 
المحتملة (خطر عدم الاكتشاف). إن مدخل المخاطر الذي يركز على 
مجالات محددة مسبقا للمخاطرء ونقاط القوة والضعف في الرقابة الداخلية 
لعوجيه الأعمالء هو الطريقة الموصى بها لتحقيق أهداف التدقيق بطريقة 
مان وال ولي فا الع تمعفةالخاظ حبني ممق 
تأثيرها في البنك» استنادا لأهميتها أو درجة تكرارهاء من أجل تحديد 
العمليات التي تكون موضوعا لمراجعة شاملة» والعمليات التي تكون 
موضوعا 5-7 اختبارية» وتوجيه التدقيق خو مناطق الحطر. 
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الشكل (10): تصنيف المخاطر لأغراض التدقيق وفق مدخل المخاطر. 
تكرار الظهور 


متكررة كثيرا 


أقل من حالة فى السنة 
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Source : Korami (2012, p. 64).‏ 
يتطلب مدخل المخاطر الاعتماد على «تدقيق الكفاءة)» الذي يهدف 
إلى تقييم مستوى التحكم في المخاطر التي تهدد بلوغ الأهداف المسطرة 
لذا فإن أهداف البنك وفروعه ووكالاته وعملياته تعتبر نقطة الانطلاق» 
ويتم التدقيق بشكل عام وفق المراحل الموضحة في الشكل الموالي. 


الشكل (11): سيرورة العمل الميداني وفق مدخل المخاطر. 


جرد الأهداف الإستراتيجية والعملياتية؛ 


تحديد المخاطر المهمة لكل هدف؛ 
تحديد العملية/الرقابات المرتبطة بكل خطر محدد؛ 
تطوير مخطط التدقيق. 


Source : Korami (2012, p. 65). 
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من أجل اختيان الرقابات التاسبة يركو مدهل الخاطر غل 
منهجية منظمة من خلال: 
- وصف الإجراءات الموجودة وتسليط الضوء على الرقابات المنجزة؛ 
- تحليل نقدي للإجراءات وجودة الرقابات؛ 
- تحديد المخاطر الكامنة؛ 
- التحقيق مع الخاضعين للتدقيق؛ 
- اختيار الرقابات التي يجب القيام بها (نوع وحجم الرقابات). 

يعتمد مدخل المخاطر على فكرة دورة النشاط التي تعبرعن المسار 
الذي دا تدفق ما للمعاملات» بدء من مصدره الأصلٍ إلى غاية تشكله 
الهاثي في ميزانية البنك» عا يتطلب ب تقسيم الدورات إلى جموعات متجانسة 
ومحددة من الوظائف» التي تتضمن ى معاملات متجانسة ومتماثلة» تم 
معالجتها وفق إجراءات منطقية» 0 دورة الالتزامات من عدة 
وظائف: المنح» رفع الجظرء التسيير الإداري» السدادهء الاسترجاع. 
4. أهم الرقابات في إطار مهمة التدقيق البنكي 
4.. أهداف الرقابة 

تحديد هدف الرقابة يعني تحديد مجموع المراجعات والفحوصات 
التي يجب تنفيذها على سلسلة من المعاملات» من أجل ضمان أن طريقة 
معالجتها تتيح التحكم في المخاطر المرتبطة بها. .من أجل فحص جميع 
دورات النشاطهء يركز المدققون على أهداف الرقابة الآتية: 
٠‏ الاعتماد - الترخيص 

يحب ترخيص المعاملات وفقا للمعايير الإدارية» ويجب أن تسمح 
الرقابات ب: 

- ضمان أن المعايير الموضوعة من طرف الميئات الإدارية تم توصيلها 

وفهمها بشكل صحيح من طرف الموظفين اللذين يطبقونها؛ 
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- ضمان أن المعاملات التي تستجيب للمعايير الموضوعة هي وحدها 
المعتمدة والمرخصة. 
٠‏ تحديد» تسجيل ومعالجة المعاملات 
هب ان ویب ديه جيل اة العاسلا ت في كل مرا 
للأهداف الآتية: 
: الوجود: يجب أن تسمح الرقابات بالحصول على ضمان أن الحدث 
المعالج له سند قانوني أوتنظيمي. 
- الدقة: يجب أن ترتكز المعاملات على إثبات الأحداث الاقتصاديةء 
لذا مب أن تسمح الرقابات ب: 
> اختباردقة العمليات الحسابية والتصنيف الصحيح في الحسابات؛ 
> استرجاع التواريخ التي حدثت فيها المعاملات للتأكد من 
مععة اتیج 
. الاكتمال: يحب تسجيل جميع المعاملات الخاصة بفترة معينة؛ ما 
يتطلب اللجوء إلى رقابات تتضمن: 
1 ترقيم أو اللجوء إلى ترقيم مسبق لجميع المعاملات؛ 
> تسجيل جميع المعاملات وفق تسلسلها الزمني؛ 
> المقارنة بين البيانات المتاتية من مصادر مختلفة» وتفسير جميع 
العناصرمن خلال المقاربة. 
٠ه‏ عرض المعلومات المالية 
يحب أن تسمح الرقابات بالتأكد من أن الحقوق والديون قد تم 
تقييمها وعرضها بما يتوافق مع القواعد والمعايير وتمارسات المهنة. 
« الأمن والحماية 
هب ان بت الترخيض بالولوج إلى الأصول وفقا للمعايير المحددة من 
طرف الإدارة» هذا ادف لا يقتصر على الأصول العينية فقط (النقدية» 
الأدوات المالية... إلخ)» بل أيضا عل البيانات والوثائق الحساسة. 
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« التبرير الموثوقية 

- يجب إثبات صحة ودقة واكتمال الوثائق المالية بشكل دوري؛ 

- يجب أن تسمح الرقابات بالتأكد من صحة التسجيلات المحاسبية 
مباشرة بعد تنفيذ المعاملات؛ 

- تتجه الرقابات التي تهدف إلى التأكد من موثوقية المعلومات المالية 
نحو اكتشاف الأخطاء وعدم الانتظام. 

4 . تقنيات الرقابة 

يمكن التمييز بين نوعين من الإجراءات الرقابية: 

- الإجراءات الوقائية: تسمح بالتأكد من أن المعاملات السليمة فقط 
هي التي تم إثباتها ومعالجتها؛ 

- إجراءات الاكتشاف: تسمح بالتأكد من أن أخطاء عدم الانتظام 
قدتم اكتشافها. 

ترتكز تقنيات الرقابة على: 

- سياسة محددة بوضوح: 
> أهداف دقيقة وواضحة؛ 
> تقسيم وتغطية كافية للمخاطر. 

اواك كفأة: 
> نظام موثوق للتقرير والإعلام؛ 
> نظام معلومات فعال؛ 
7 نظام محاسبي. 

ت نظي نادت 


3 نظام ملاثم للتفويض؛ 
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> متابعة صارمة للمخاطر؛ 
> فصل تام بين المهام؛ 
> مستوى مناسب من التدریب. 
4.. أنواع الرقابات 
« رقابات المطابقة 
فحص من خلال اختبارات دودة العدد؛ ولكن قغمل كل أصناف 
المعامالات» مدى توافق النظام المكتوب مع النظام المطبق. رقابة المطابقة 
هي فحص وضعية أو وثيقة للتأكد من أن آلية للرقابة الداخلية تعمل 
فعليا خلال الفترة الي يغطيها التدقيق. يمحكن التمييز بين نوعين من 
رقابات المطابقة: 
- ملاحظة إجراءات الوقاية والرقابة (الإطلاع على الدفاتر و/أوالمقابلة 
مع الفاعلين)؛ 
- فحص وثائق التقرير. 
٠‏ رقابات القيمة 
تعتبر أكثر فعالية مقارنة برقابات المطابقة» لكنها تتطلب جهدا 
كبر وتهتم ب: 
- فحص مفصل للمعاملات والملفات وموازين المراجعة والحسابات؛ 
- بحث وتفسير التغيرات والعناصر غير العادية. 
تتطلب هذه الرقابة أيضا نوع من الانتقائية والقيام برقابات القيمة 
في الحالات الآتية: 
- خطر مرتفع و/أو مبلغ مهم؟ 


- عدم وجود» عدم كفاية أ رطعب الإجراءات. 
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الشكل (12): سيرورة الرقابات في التدقيق البنكي. 


Source : Korami (2012, p. 83).‏ 
الجدول (7): سيرورة الرقابات في التدقيق البنكي. 


رقانات لای اوا حست الخاطييرة إذا سے ی 
خطر ضعيف عدم القيام بها رقابات القيمة» 
يجب تنفيذ رقابات جوهرية 


Source : Korami (2012, p. 84).‏ 
4. الفحص التحليلي 
يخدم الفحص التحليل هدفا مزدوجاء حيث: 
- يستخدم خلال مرحلة تخطيط وتحضيرالمهمة» إذ يسمح بتحديد 
مجالات الخطر الرئيسية والأعمال التي يتعين القيام بها. يستند تحديد 


المحور السادس : التدقيق في البنوك والمؤسسات المالية 155 


المخاطر ال ماخعظة الاغاها ت الركيسيةة وكذتك أرصدة اللياباك 
غير العادية أو التي تتعارض مع المعلومات المجمعة مسبقا؛ 
- في مرحلة أخرىء يتم إجراء فحص تحليل أثناء تدقيق الحسابات 
الا أو الط 
يعتبر الفحص التحليلي في حد ذاته أداة تدقيق لأنه يتيح فهم: 
- تشكل النتيجة» وتطورها (مقارنة بالفترة السابقة أو مقارنة بالموازنات)؛ 
- الارتباطات فيما بين عناصر القوائم المالية» أو بين هذه العناصر 
المختلفة والمؤشرات الخارجية (تطور أسعار الفائدة» حجم معاملات 
السوق المالي... إلخ). 
تشمل الأعمال المنجزة ضمن الفحص التحليل ما يأتي: 


- تحليل عام للتغيرات الرئيسية في الميزانية عند الإقفال» خارج الميزانية 
وحساب النتيجة (هيكل النتيجة:؛ التغيرات في الأرصدة الوسيطة 
الرئيسية للتسيير)؛ 

- تحليل شامل للعلاقات الخطية التي يجب أن توجد بين النواتج والأصولء 
من ناحية» وبين الأعباء والخصوم؛ من ناحية أخرى؛ 

- مراجعة تطور ال مؤشرات التي يمحكن أن توجه بفعالية أعمال الرقابة 
على مخاطر الائتمان؛ 

- تحليل تطور النسب الرئيسية للتسيير؛ 

- مراجعة بيانات الهيكل المالي» السيولة؛ والتعرض للمخاطر (الفائدة 
سعر الصرف... إلخ)؛ 

- الإطلاع على النسب التنظيمية؛ 

- تحديد التغييرات المحاسبية التي حدثت أو التي من المقرر حدوثها؛ 

- تحليل موقف البنك محل التدقيق مقارنة بالسوق الذي ينشط فيه 
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5.4. تقييم أنظمة المعلومات 
٠‏ التعرف 

تتميز نظم المعلومات في البنوك بتعقيدها ومستوى تكاملها المرتفع؛ 
ولكن أيضا إلى التنظيم المعمول به» والحاجة إلى مراقبة النشاط لإدارة 
المخاطرء والاحتياجات التنظيمية التى تفرضها البنوك المركزية؛ فيما يل 

عوامل الخطر العامة التي تواجه الإعلام الآلي في البيئة المصرفية: 

- الإعلام الآلي وحده هو عملية» فخسارة كل اوسن مته د اة 
أداة الإنتاج الرئيسية الخاصة بها. 

- حجم الحركات المالية وعدم تجسد القيم النقدية والأوراق المالية يجعل 
من الصعبه في حالة فشل الإعلام الآلي إعادة بناء مسار العدقيق من 
الوسائط المادية. 

5 يمكن أن تكون تكلفة حالات الفشل المحتملة في الإعلام الآلي 
مرتفعة» بسبب الترابط بين البنوك والتأثير المحتمل على الأطراف 
المقابلة أو حت بشكل مباشر على الزبائن. 

- تتضمن الأفظية ال دة خط خدوة أخطاء مال ةد قط عادة 
بنظم المعلومات المتكاملة» التي تتميز عموما بالإدخال الوحيد للمعاملة 
والترجمة المحاسبية للأحداث اللاحقة التي تتم معالجتها بطريقة آلية. 

- يضاف إلى هذه المخاطر العامة» العواقب التى قد تنشأ نتيجة فشل 
وظيفة الإعلام الآليء فقد يواجه البنك بعدها خطر تلف المعلومات أو 

٠‏ تقييم وظيفة الإعلام الآلي 

بالنظر إلى عوامل الخطرء يعتمد منهج المدقق على تقييم جودة 
الإجراءات والقواعد التنظيمية المعتمدة في وظيفة الإعلام الآلي» حيث 
يقوده ذلك إلى إجراء اختبارات التكامل لضمان موثوقية المع ججات» وفي 
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هذا الصدد فإن الاستنتاجات المتعلقة بتقييم موثوقية أنظمة المعلومات 

تؤثر في طبيعة ومدى الرقابات التى يتعين تنفيذها أثناء فحص الحسابات. 

يتم تقييم بيئة الرقابة في الإعلام الآلي لكل جال» بما فيها تطوير وإصدار 

تطبيقات جديدة» تعديل العطبيقات والتشغيل المعلوماتي وأمن المعلومات. 

6.4. استخدام الاعلام الآلي في التدقيق 

إن استخدام أدوات الإعلام الآلي ضروري بشكل متزايد في تنفيذ 
أغمال ادق حية يعفر القخص يساعدة الكو تر (08مه) من 

أكثر اقات المستخدمة ف الرقابة عل أنقطة الؤسيسات البدكية. 

يرتكز الفحص بمساعدة الكمبيوقر عل استخدام قواعد البيانات للبنك 

محل التدقيقء وبالتالي بالإمكان إجراء العديد من الاختبارات على مختلف 

المجاللات: 

- التحقق من موثوقية ودقة واكتمال وسلامة البيانات وقواعد البيانات؛ 

- تحضير معاللجات خاصة: مثل الاستقصاء أو التحليلات الإحصائية؛ 

- التحقق من صحة العمليات الإدارية» من خلال إعادة تطبيق القواعد 
الإدارية عل قواغد البيانات (مغلا فيا يخص إعادة خصم أوثقييم 
الأدوات). 

إن استخدام الفحص بمساعدة الكبيووكر عم إجراء تحليلات 
فاط أو اعمفنارات بلاس هدام مكنا اععيتاذا عل #راعيذ الاستوباع 

ومعايير الفرز إذ يمكن تطوير تحليلات حسب: 

ت أسهار القاكدة ومعدلات الهامش: تحديد معدلاات منخفضة بشكل غير 
طبيعي» أوعلى العكس من ذلك» معدلات مرتفعة بشكل غير طبيعي 
على القروض؛ 

- عدم وجود بيانات: أسماء الأطراف المقابلة» قيد الأوراق المالية؛ 

- تقسيم التسهيلات حسب: الطبيعة» تاريخ الاستحقاق» معدل الفائدة... 


إلخ. 
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4.. تقرير التدقيق 
تتطلب كل مهمة إعداد مشروع تقرير متكامل» دقيق» واضح» 
موطبوي» وختصر يتضمن: 
- عرض دف المهمة؛ 
- توضيح لنطاق الأعمال المنجزة؛ 
- تلخيص للنتائج المؤثرة؛ 
- اقتراح للتوصيات. 
يتم توجيه مشروع تقرير التدقيق إلى البنك من أجل: 
- التحقق من النتائج؛ 
- مراجعة التوصيات؛ 
- إغداد عقطط العمل من أجل قطبيق العوضياتة. 
يعم إعداد العقرير النهاثي استنادا إلى إجابات البنك وانطلاقا من 
فسخة المشروع. 
يجب أن يقوم المدقق الداخلي بإعداد إجراءات تغطي الجوانب الآتية: 
- المدة التي يجب على الإدارة الإجابة فيها وتوصيات المدقق؛ 
- تقييم لإجابة الإدارة؛ 
- التحقق من الإجابة (إذا كان ذلك ضروري)؛ 
- مهمة متابعة؛ 
- تحديد» من أجل لفت انتباه مستوى الإدارة المعني» الإجابات/الأعمال 
غير الكافية وقبول الخطر الناتج. 
يتضمن الملف الورتي النهائي كل المعلومات والوثائق المستخدمة 
لتحقيق أهداف المهمة» خصوصا: 
- الأمر بالمهمة؛ 
- المراسلات مع إدارة البنك الخاضع للتدقيق؛ 
- المعلومات التي تم جمعها خلال مرحلة التخطيط؛ 
- تحليل المخاطر؛ 


المحور السادس : التدقيق في البنوك والمؤسسات المالية 199 


مخطط العرجيه؛ 
استبيانات الرقابة الداخلية التي تم تكييفها خصيصا لمهمة التدقيق الداخل؛ 
المسودات الداخلية للتقرير وبطاقة المبمة؛ 
تعليقات المؤسسة الخاضعة للتدقيق حول إنجازات المهمة؛ 
محضر المصادقة؛ 
نطاقة الهية: 

الشكل (13): محيط التدقيق البنكي. 


BCBS Core principles 
ISA 260 


السلطة الإشرافية 


BCBS C Governance 
BCBS Core principles 


المدققون الخارجيون 


BCBS C Governance‏ وظيفة التدقيق الداخلي 


BCBS Core principles 
BCBS I Audit 


:8B CBS 0 Governance‏ مبادئ حوكمة الشركات وفق لجنة "بازل". 

Cre principles‏ 80185: المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة حسب لجنة "بازل". 

Audit‏ 1 8085: مبادئ التدقيق الداخلي وفق لجنة "بازل". 

4],:: المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي. 

0 114: الغرض والسلطة والمسؤولية؛ 1100 114: الاستقلالية والموضوعية؛ 1110 114: الاستقلال التنظيمي؛ 

1 114: التفاعل المباشر مع مجلس الإدارة؛ 2440 114: نشر النتائج. 

54]: المعايير الدولية للتدقيق. 

0 19.8: التواصل مع أولئك المكلفين بالحوكمة؛ 315 184: تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء المادية من خلال فهم الكيان وبيئته؛ 
0 194: استخدام عمل المدققين الداخليين. 


Source : Basel Committee on Banking Supervision (2012, .م‎ 84). 
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تدقيق دورة 
وداثع الزبائن 


ودورة الإقراض 


(Audit par cycle)‏ أصبح ضروريا لتدقيق البنوك» حيث يتم تجميع 
الحسابات ضمن مجموعات تتوافق مع الوظائف الرئيسية للنشاط البني» 
دورة سيكون من الممكن إتباع المراحل المختلفة لعملية التدقيق. بما أن 
مهمة التدقيق يقوم بها فريق» يتم تدقيق مختلف الدورات بمشاركة عدة 
مدققين موجودين تحت إشراف رئيس المهمة» فبعد عرض عام للدورة» يتم 
دراسة المخاطر الرئيسية المتعلقة بهاء وتحديد مجالات المخاطر» ووصف 
منهج التدقيق (تقييم الرقابة الداخلية» وفحص الحسابات). 

تتمثل الدورات الرئيسية للتدقيق في المجال البنكي في: 

- ودائع الزبائن؛ 

- القروض والالتزامات؛ 

- عمليات الصندوق؛ 

د وسال وانظية الدفع؛ 

- عمليات السوق؛ 

- العمليات المالية لحساب الزبائن؛ 

- العثبيتات والأموال الخاصة؛ 

- النشاط الدولي؛ 

- العمليات خارج الميزانية... إلخ. 

نظرا لكثرة الدورات المتعقلة بالنشاط البنكى» سوف نتناول في هذا 
الملحور دورتين» يمحكن اعتبارهما جوهر العمل البني» وهما «ادورة ودائع 
الزبائن؛ و«دورة الإقراض. 
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1. تدقيق دورة ودائع الزبائن 

تعتبر ودائع الزبائن من أهم مصادر تمويل الأنشطة البنكيةء كما 
أن حسن إدارتها يعتبر أحد عوامل نجاح البنوك من خلال التحكم 
في تڪلفتهاء وتوظيفها بعائد أعلى؛ وإتباع إجراءات واضحة وفعالة في 
استقبال ودائع الزبائن» واحترام سياسة الإدارة العامة في هذا الشأنء إلى 
جانب الامتشال للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بهاء وإثباتها 


1.. تقديم الدورة 
٠‏ لمحة حول ودائع الزبائن 
تحتكر البنوك والمؤسسات المالية عملية تلقي أموال عند الطلب أو 
لأجل من الجمهورء والتي تعتبر أهم مصدر لودائع الزبائن بالنسبة للبنوك 
وتتميز بعدة خصائص: 
۷ عادةاها قستفيد من الحعباطي تحسبا لأي تعثر او قفشل مال من جاتب 
الينك؛ 
” تتطلب اليقظة فيما يتعلق بغسيل وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ 
> ضرورة التعاون» وبشكل إجباري» مع السلطات الرقابية فيما يخص 
تنظيمها؛ 
> يمكن أن يكون مصدرها زبائن ماليين (بخلاف البنوك) أو زبائن 
غير ماليين. 
يمكن العمبية بين غدة أشكال للودائع: 
- حسابات الائتمان العادية (الودائع تحت الطلب): تعبرعن الحسابات 
الجارية» وتخضع للتصريح أمام السلطات الجبائية عن أي فتح أو وقف 
للماء ويمكن سحب الأموال منها في أي لحظة دون سابق إنذارء وتتيح 
اصالغيهبا الاسعقادةن» عاف الات البدكية. 
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- حسابات الادخار ذات النظام الخاص: تسمح للزبون بإيداع مدخراته 
مقابل عائد محدد. 
- حسابات لأجل: يتم حظر الودائع لفترة تخضع للتفاوض بحرية بين 
المودع والبنك» ويتم تسديد الفوائد في تاريخ الاستحقاق. 
يتم تحديد سعر الفائدة السنوي الاسمي على ١احسابات‏ الادخار ذات 
النظام الخاص» عن طريق التنظيم؛ غير أن البنوك للها الحرية في تعويض 
الأموال الأخرى المستلمة بالسعر الذي تختاره؛ وتشمل الاقتطاعات المباشرة 
الشائعة رسوم إدارة الحسابات وعمولات فتحها أو وقفها. 
« المخاطر المرتبطة بالدورة 
يمن التمييز بين المخاطر المالية ومخاطر الطرف المقابل والمخاطر 
التشقيلية وغيرها. 
- المخاطر المالية 
تتضمن المخاطر المالية: 
7 خطرالسيولة: يرتبط بقدرة البنك على الاستجابة لطلبات السحب 
المهمة من طرف الزبائن. 
> خطرالصرف: يڪون البنك عرضة له في حالة الودائع التي لا تكون 
بس الل 
> خطر الفائدة: يڪن أن يڪون مصدره عدم وجود توافق بين الودائع 
واستخداماتهاء فيما يخص المدة وطبيعة معدل الفائدة. 
- مخاطر الطرف المقابل 
تخص غغاطر الطرف المقايل عسلياتك التحضيل/التسوية (حالة القروض 
للزبائن)» فهي تتعلق بتدهور وضعية المقترض أو قيمة الضمانات التي حصل 
عليها البنك» مسببة عدم السداد الجزئي أو الكل للحقوقه هما يؤثر في قدرة 
البنك على مواجهة احتياجاته من السيولة. هذه المخاطر يمكن تفسيرها بحالة 
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بعض الأسواق أو القطاعات » ولكن أيضا بسياسة المنح والتنويع التي يعتمدها 
البنك. يمكن تقسيم مخاطر الطرف المقابل إلى: 
”7 خطر التعثر: عدم قدرة الزبون عل سداد القرض عند الاستحقاق. 
> خطرالتعرض: المرتبط بخصائص القرض الممنوح» وخاصة طريقة 
سداده؛ يتطلب التقييم المبدثي لهذا الخطر تقدير التاريخ الذي 
سيحدث فيه تعثر الزبون. 
يحب تقييم خطر عدم الاسترداد بمراعاة الضمانات التي تم الحصول 
عليهاء فتقييم الضمانات هو عنصر أساسي لقياس المخاطر. 
- المخاطر التشغيلية 
هناك غدة مضادر بالنسية للمخاطر التشغيلية أو الادارية: 
الفشل في نظم المعلومات؛ 
أخطاء التسجيل؛ 
تقييم منخفض للإيرادات (الفوائد المدينة أو الدائنة)؛ 
الاستخدام الاحتيالي للودائع؛ 
أخطاء التصريح لدى الجهات الضريبية. 
تشمل المخاطر الأخرى: 
- الحسابات الجامدة: هي حسابات لم تشهد أي حركة لفترة طويلة» ما 
قد يجعلها عرضة للتلاعب والاحتيال من قبل الموظفين. 
- حسابات الموظفين: يستفيد الموظفون من شروط تفضيلية فيما بخص 
معدلات الفائدة وشروط السحب على المكشوف» تما قد يجعلها حسابات 
انتقالية بغرض الاحتيالء لذا يحب إيلاء عناية خاصة لتحليل حسابات 
الأرقباط أو مابات الانتظارية أو حسانيات التسوية 
- الحسابات الانتظارية والقيم قيد التخصيص: يتم فتح هذه الحسابات 
لمعاملات خاصة لا تكون موضع إعداد كشف حساب. 


يك N KS SK‏ ايه 
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- الحسابات الموطنة: وهي الأموال المودعة من قبل أطراف جخلاف 
خضع هذه اللسابات لراقية مستمرة اکرو س 

خاصء وهذا هو ا اكور المسندة للمفتشية العامة. 

0 0 متطلبات ادا الداخلية فيما‎ ٠ 

نظام Ll‏ الذاغلية كعد ادن ا الآتية: 

- سياسة محددة بشكل واضح فيما يخص الموارد (موارد بشرية» موارد 
مادية» الإجراءات» آليات الرقابة» توفير شريحة متنوعة من المنتجات 
والخدمات). 

: صاورا ع ا وا ا ا 

- لسك ف مدرب الودائة 52101 ر المبالغ 

- 5 واستقرار الودائع (تخفيض الارتباط بالسوق النقدي اوا 
SS‏ .. إلخ). 
الضتغرق أو الأمخار مصصدرا مسال جرال الذياقن بالشيبة للك 

- تأمين إجراءات فتح الحسابات وتعديلها وكذا وإقفالها من أجل ضمان 

جودة ملفات الزيائن. 
- متابعة الحسابات والمعاملات» وخصوصا الحسابات التي تتضمن خاطر مرتفعة. 
- إيلاء عناية خاصة لعملية وقفا الحسايات» لعجنب أي أخطاء أو 
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- يجب أن يسمح نظام المعلومات ومراقبة التسيير بترجمة قرارات الإدارة 
إلى أهداف كمية ونوعية» ومتابعة تنفيذ هذه الأهداف في إطار موازنات 
أو مخططات. 
- يحب تلخيص جميع الإجراءات ضمن دليل للإجراءات واضح وكامل؛ 
يوضع تحت تصرف المستخدمين. 
1.. تقييم نظام الرقابة الداخلية 
٠ه‏ حضير المهمة 
يمكن معالجة النقاط الآتية في هذه المرحلة: 
- التعرف على التنظيم العام» السياسة العامة فيما يخص اختيار الزبائنء 
المنتجات» الإجراءات» إحصاءات فتح ووقف الحسابات... إلخ. 
- الفحص التحليلي لأحجام ونتائج النشاط خلال عدة سنوات مقارنة 
بالموازنات» لتحديد التغيرات المهمة والحصول على تفسيرات. 
- يمسكن الحصول على المعلومات بشكل أساسي من المقابلات مع 
المسؤولين وفخص الدفاتر المتاحة. 
« أعمال التدقيق 
يتضمن تقييم نظام الرقابة الداخلية فحص الإجراءات المتعلقة 
بالدورة ومراجعة سيرورتهاء من خلال اختبارات خاصة؛ من أجل تقييم 
مدى فاعليتها وتقديم مقترحات لتحسينها. 
يكن أن يستند تقييم إجراءات فتح الحسابات إلى فحص مدى 
احترام النقاط الآتية: 
- وجود معايير للاختيار عند فتح الحسابات. 
- وجود إجراء مكتوب لفتح الحسابات» يتضمن على وجه الخصوص: 
” نظام للتراخيص من قبل المدير المختص؛ 
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34 فصل بين مهام الأشخاص المخول لحم تسجيل الحركات عن 
الأشخاص المخول لهم فتح الحسابات؛ 
> إنشاء ملف حول الزيون المستقبلى» والذي يمحكن استخدامه بعد 
ذلك لتزويد أنظمة التصنيف الداخلية (الحوية» الدخل» السمعة 
الموطن... إلخ)؛ 
> وفي حالة الشركات» التحقق من صحة صلاحيات موظفيها. 
- وجود إجراءات لتحديث المعلومات الدائمة (العناوين» شروط الأجور... إلخ). 
يمحن إجراء تحليل للإجراءات التي تحكم سير حسابات الودائع 
من خلال النقاط الآتية: 
- وجود إذن من طرف الزبون لكل حركة على الحساب. 
- الامتفال للأحكام التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسيل وتبييض الأموال 
وتمويل الإرهاب. 
- تزويد الزبائن بوسائل للتحكم في حساباتهم» مثل إرسال البريد 
بواسطة خدمة مستقلة (كشف الحساب على وجه الخصوص) أو وجود 
إجراء لمعالجة الشكاوى. 
يحب أن تخضع الحسابات عالية المخاطرة» مغل الحسابات المؤقتة 
وحسابات الموظفين والحسابات الأخرى لإجراءات محددة مثل: 
- مراقبة من طرف الإدارات المعنية. 
- مراقبة الحركات من قبل شخص مخول (الحسابات الانتقالية). 
يتم معالجة المعاملات على حسابات الادخار ذات النظام الخاصء 
والودائع لأجلء بشكل عام» في إطار الأنظمة الآلية» لذا سيكون من 
الضروري مراقبة: 
ب مطارقة الخططات المحاسيية. 
- رصد الحالات الشاذة (التي تتجاوز السقف والحسابات مستحقة القبض). 
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- العطبيق الصحيح للقواعد الضريبية. 
- عملية حساب الإيرادات والتفويضات فيما يخص تحديد الرسوم. 

غالبا ما تنطوي المعاملات على شهادات الصندوق وشهادات الادخار 
على تحايل في النقدية» وبالتالي يحب أن تخضع لعمليات مراقبة متكررة من 
طرف خدمات التفتيش» ويمكن للمدققين التحقق من النقاط الآتية: 
- وجود إجراء بحم الاكتتاب في الشهادات وسدادها (تراخيص» 

تفويضات» تحديد معدلات الفائدة... إلخ). 

- شروط حفظ دفاتر الشهادات وتنفيذ قوائم جرد منتظمة. 
٠‏ خلاصة المهمة 

مع نهاية المهمة» يحب إعداد تقرير يحدد نقاط القوة ونقاط الضعف» 
مع ضرورة متابعة التوصيات التي يمن ان تسمح بتحسين الرقابة 
الداخلية للتحقق من تطبيقها الفعلل. 
1. فحص الحسابات 

تعتمد طريقة تدقيق الحسابات إلى حد كبير على تقييم المدقق لنظام 
لرقاية الداخلية: فظرا إلى أهسة حجم وعدد الحسابات التي يتعين معالجتها. 
وتسعيرات الزبائن» والوسائل المستخدمة (البشرية والمادية) ومع التنظيم العام 
للجهة الخاضعة للعدقيق (أدواث الرقاية: أنظية الكمبيوتر). 
٠‏ أهداف التدقيق 

الأهداف الرئيسية لفحص الحسابات هي التأكد من: 
- صحة الأرصدة وخصوصا بالنسبة للودائع لأجل: الحسابات العادية 

رابات الافهار الى تر أذوات الرقابة الخاصةيهبا غير فة 
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ت اة القراكه بحن ا اعفار ق الفيصة: يوالخدلا تة حاب 
الفوائد والمحاسبة عن الفوائد اللسفحفة: 
يجب أن ترتبط المراجعة التحليلية المتكررة بتحليلات الهيكل والربحية 
(حسب فئة النواتج) والتكلفة (سعر الفائدة)» فنقاط القوة التي تم تحديدها 
أثناء تقييم الرقابة الداخلية ستمكن من تخفيف أو تعميق أعمال العدقيق في 
بعض الحسابات» ومع ذلك» يجب عل المدقق عند كل إقفال: 
- إجراء مقاربات بين السيرورات الإدارية والسيرورات المحاسبية. 
- تحليل الحسابات العالقة. 
- إجراء مقاربات بين قواعد إعادة خصم الإيرادات إداريا ومحاسبيا. 
- تأكيد مباشر على عينة من الزبائن. 
٠‏ مخطط الحسابات والحسابات السنوية 
يقترح مخطط الحسابات البنكية تصنيفا للحسابات التي مصدرها 
الزبائن في الميزانية كالاني: 
- ح/ 22 حسابات الزبائن: يشمل هذا الحساب جميع الحسابات الفرعية 
التي تتضمن مختلف أشكال ودائع الزبائن» لذا يفترض أن يرتكز عليه 


- حا/23 سلفيات واقتراضات: وهي الأموال المسثلمة من الزيائن في شكل 
فروض. 


- ح/ 24 قيم مستلمة على سبيل الأمانة: وهي الأموال أوالقيم المنقولة 
التي يحتفظ بها البنك في شكل أمانة لصالح الزبائن. 

- </ 26 قيم غير محملة ومبالغ أخرى مستحقة: وهي الأموال الأخرى 
التى مصدرها الزبائن ولا يمن أن تظهر في الحسابات الأخرى. 
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أما بالنسبة لحساب النتيجة»ء فيمكن أن تظهر المبالغ المرتبطة بالدورة 
في أحد الحسابين: 


5 60 ك يتبسن هذ اا اد التعلفة 
ا 


- ح/ 70 3 الاستغلال 0 : يضمن هذا الحساب 0 ا 
إدارة الجسانات. . إل ؛ إلى جانب نوائج الاستغلال ل الأخرى. 
نظرا لتعدد مصادر نواتج وأغباء الاستغلال البدكي» يتم تقسيم 
الحسابين السابقين إلى عدة حسابات فرعية» من بينها تلك الى تستقبل 
الأعباء والنواتج المتعلقة بودائع الزبائن. بالنسبة للحسابات السنوية» فإن 
حسابات الميزانية كلها مجمعة في المركز الغالث من الخصوم تحت مسمى 
«ديون اتجاه الزبائن» إلى جانب المركز الرابع تحت مسى «١ديون‏ مثلة 
بورقة مالية». 
٠‏ تقييم هيكل الودائع 
إن أهمية واستقرار الودائع يعتبرعاملا محددا لأمن ومردودية البنك» 
نما يتطلب لحن دیق ووضعيه ة الودائع؛ انطلاقا من العقارير 
- تقييممدى ا والارتباط 
بالسوق النقدي والاسواق المالية. 
- حساب ذسبة الموارد غير المجزية (Ressources non rémunérées)‏ إلى 
الموارد المجزية» تع تعتبر عام لا مهما للمردودية. 
النسبة السابقة 0 الردائة 5590 تعتبر مجزية (REémunérées)‏ ` 
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- متوسط قيمة الوديعة (إجمالي الودائع على إجمالي الزبائن)» وحصة الزبائن 
المهمين من إجمالىي الودائع؛ بما يتيح تقييم استقلالية البنك بالنسبة 
لفشة معينة من الزبائن. 
- حساب المدة المتوسطة للودائع» فكلما زادت المدة المتوسطة للودائع لأجل 
وشددات الصحدوق كبا واد ا سفق رار الاك 
٠‏ صحة: تبرير وتصنيف الحسابات 
يجب أن يرتكز التأكيد المباشر على الحسابات العادية للزبائن» التي 
لا بوخد وسيلة أخرى للقاكة مها ونظرا للكم اطائل من السانات 
يتطلب الأمراستخدام الطرق الإحصائية لتحديد جم العينة واختيار 
التسانات الى تخضع للفحص. يمكن أن تڪون أيضا المسانات لأجل 
وسغذاكالضتودوق الاسنية وحسانات الو فر رعا للا کیت کا تر 
مستندات الإثبات والفحص التحليلي والأدوات الأخرى للتأكد من صحة 
الأرضذة أدواتقعالة الستحص والعددة: 
ه الحسابات لأجل وسندات الصندوق 
يمكن أن يتم اختيار العينة التي تخضع للرقابة من خلال: 
د كد جميع الحسابات التي جاور أرضدقيا عة دعي 
- بالنسبة للباق» يتم أخذ ذسبة معينة. 
يمكن أن تشمل الرقابات الأعمال الآتية 
- مقاربة اتفاقية فتح الحساب أوشهادة سند الصندوق مع المحاسبة 
من حيث المبلغ؛ المعدل» بتاريخ البدءء بتاريخ المحاسبة» وبتاريخ 
الاستحقاق. 
- مراقبة طريقة الحساب والإدراج المحاسبي للفوائد المستحقة إلى 
غاية تاريخ الاستحقاق» مع التأكيد على أن اليوم الأول والأخير يجب 
إدراجهما في الحساب. 
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- يجب مقارنة معدلاات الفائدة مع المعدلاات ضمن الشروط العامة 
للبنك» وفي الحالات الاستثنائية» التأكد من ترخيصها من طرف شخص 
مؤهل» فأي معدلات مرتفعة أو منخفضة بشكل غير عادي مقارنة 
بالسوق اا دى عب أن تكون موضوعا القخص اععديد الأسباتب: 
۰ حسابات الادخار 
يتم الرقابة على صحة الأرصدة أساسا من خلال طلب التأكيدات 
المباشرة» إلى جانب الرقابات الأخرى التي تهدف إلى التأكد من أن: 
- الحسابات تستوف المتطلبات التنظيمية السارية» وهذا يختلف حسب 
فئة الحسابات» فتحليل الأرصدة المدة والمعدلات يسمح باكتشاف 
الإخعلالات إن وجدت. 
- الفوائد مسددة» بشكل عام» مرة في السنة بتاريخ 1 ديسمبر» وتم 
تسجيلها محاسبيا كأعباء. ويتم فحص شروط حساب وإثبات الفوائد 
محاسبيا للتأكد من: 
7 وقف جميع الحسابات؛ 
” توافق المعدلات المستخدمة مع التنظيم وقرارات الإدارة بالنسبة 
للمعدلات الحرة؛ 
# س طرق لساب اللستخدفة هو طرق اماب 
> صحة إثبات الفوائد محاسبياء وأن أعباء الفوائد قد تم أخذها بعين 
الاغتبارف حساب الدنتيجة. 
ه حسابات الزبائن الأخرى الدائنة 
- حسابات تحويل عقد الفاتورة: تهدف الرقابات إلى التأكد من أن هذه 
الحسابات مستخدمة فعلا في إطار عمليات عقد الفاتورة لصالح 
الزبائن» وأنها مبررة. 
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- ودائع الضمان: تتم ودائع الضمان في إطار تقديم الخدمات (تأجير 
الخزائن» عمليات على السندات... إلخ)ء وتهدف الرقابات إلى التأكد 
مق أن هذه ا ابات هبيرز واا لا تتضين قاض أشرف. 
- مبالغ أخرى مستحقة للزبائن: يتضمن هذا الحساب المبالغ التي ينتظر 
تخصيصها للجانب الدائن من حسابات الزبائن» وتهدف الرقابات إلى 
التأكد من أن المبالغ التي تتضمنها هذه الحسابات مبررة» وليست 
قديمة» ا لا تتضمن عتاصر أخرف: 
وقف الحسابات 
يعم وقف الحسابات لأجل وحسابات الادخار بشكل دوري حق 
يكن حساب الفواقد اللديبة أو الدائنة:» ويقضين تدقيق وق الحسابات 


اساسا الفحقق من آن: 

- جميع الحسابات تم وقفها. 

5 00 
- عمليات الحساب دقيقة. 


- تغييرات العمولات مبررة ومرخصة من طرف شخص مؤهل. 
- الفوائد والعمولات تم إثباتها في حسابات الأعباء والنواتج للفترة المعنية. 
« المعلومات في الملحق وتقرير التسيير 

يجب على المدقق التحقق من أن المعلومات الضرورية والمطلوبة حول 
الحسابات الدائنة للزبائن» والتى تكتسي أهمية بالغة قد تم عرضها في 
ملحق القوائم المالية السنوية وتقرير التسيير. 
2. تدقيق دورة الإفراض 

يعتبر الإقراض من أهم الوظائف التقليدية للبنوك كما تعتبر القروض 
أهم استخدام لأموال البنك» وأهم مصدر لإيراداتهاء كما أن إدارة القروض 
تعتبر عاملا لنجاح البنك واستمراريته» وخصوصا فيما يتعلق بمنح 
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القروض؛ إدارة المخاطرء وتحصيل الفوائد وأقساط القروض؛ مما يتطلب 
اهتمام كبير بدورة الإقراض» والتأكد من الامتفال الصارم للإجراءات 
القانونية والتنظيمية المعمول بهاء ضمن مختلف مراحل عملية الإقراض. 
2. تقديم الدورة 
٠‏ المخاطر المرتبطة بنشاط الإقراض 
- مخاطر الاثتمان 
ظط عاط رااان يعدهور وضعبة القورض ر فة الضيانات 
التي حصل عليها البنك تما يؤدي إلى عدم سداد جزثي أو كل للحقوق. 
- مخاطر البلد 
تتعلق مخاطر البلد بالحقوق أو الالتزنامات خارج الميزانية المماثلة 
التجاه مدينين من القطاعين العام والخاص مقيمين في بلدان يمكن أن 
يبرر وضعها لمان تخصيص مؤونات» وخصوصا إعادة جدولة الديون ف 
إطار متعدد الأطراف أو توقف المدفوعات المتعلقة بديونهم. 
بعكس مخاطر الائتمان» فإن عجز المدينين عن الوفاء بالتزاماتهم أمر 
غير وارد» فمخاطر البلد قائمة على عدم القدرة على تحويل المبالغ المقابلة 
وعدم الوفاء بالالتزامات تجاه حصة البلد الذي يوجد فيه المقترضون. 
5 اك ١‏ النة غي 
تنشأً المخاطر التشغيلية عن عدم كفاية إجراءات منح القروض 
ا ويها من الدلحية الإذارنة راسيا فدات المعلوات اوسوة 
حفظ المستندات القانونية اللازمة لاسترداد المبالغ المستحقة أو متابعة 
اسعحقاق السناناكة وتا نتيجة نشل العخصر لبهي راقن 
٠‏ مناطق الخطر 
الممتيحة الال والمساحة اا اليك و أهنافة (الزوائى هدن 
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والسوق... إلخ)» كما يجب أن تمتثل هذه الإجراءات للوائح الاحترازية» 
ويتمشل دور الرقابة الداخلية في التأكد من أن مستوى المخاطر متوافق مع 
السياسة المحددة من طرف البتك. 

يسمح الاعتراف الشامل بمخاطر الطرف المقابل بتقييم مستوى 
المؤونات المطلوبة» ويستند هذا الاعتراف إلى إفشاء نظام داخل للتنقيط 
وإجراءات للمراجعة الدورية وتحديث الملفات» وتحليل منتظم للحالاات 
الشاذة (تحديد سريع لحالات عدم الدفع أو التجاوزات المحتملة). 

يتم تقييم المخاطر عموما على أساس تحليل فردي لملفات الحقوق» نما يجعل 
من الممكن تحديد مستويات دنيا من المؤونات. عندما يكون هذا الفحص 
الفردي غير تمكنء نظرا لعدد الملفات الكبير أو مبالغها الضعيفة (قروض 
استهلاكية)» يمكن استخدام أساليب إحصائية» استنادا إلى بيانات تاريخية 
خارجية (وكالات التصنيف) أو داخلية (معدلات الاسترداد» نوع السوق أو 
الزبائن أو المنتجات)ء وذلك بناء على تجربة البنك. 
« إجراءات للتحكم في خطر القرض 
- وجود أهداف وإستراتيجيات محددة بشكل واضح. 
- نظام صلب لقياس وإدارة المخاطر. 
- وظيفة فعالة للتحليل المالي. 
- نظام داخلي للتنقيط. 
- نظام للتراخيص والحدود مصمم بشكل واضح. 
- متابعة دائمة ومراقبة صارمة للمخاطر (مراقبة احترام الحدود» تحديد 

سريع للمستحقات غير المسددة: إدارة الضمانات» المتابعة المستمرة 
للويائن» المراجعة الدووية للملفات).: 

- مردودية مقبولة للمحفظة. 
- مراجعة مستقلة للملفات (خلية مراجعة الملفات). 
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- وظيفتين فعالتين واحدة قانونية وأخرى للمنازعات. 
إجراءات للتحكم في الخطر التشغيقى 
- إجراءات تشغيلية صارمة (الفصل بين الوظائف والمهام» دليل 
- نظام محاسبي ومعلوماتي ملائم. 
- احترام الإجراءات التنظيمية. 
- تدقيق مندظم. 
2. الخطوات الأولى للتدقيق 
٠‏ هدف التدقيق 

تهدف أعمال العدقيق لجمع العناصر المقنعة» الكافية والملائمة 
للحصول على تأكيد معقول يسمح بإبداء رأي حول القروض» هذا المدف 

والقروض الوهمية. 

- تقييم جودة محفظة القروض يسمح بإعطاء صورة صادقة للوضعية 
- تقييم المؤونات التي لها تأثير مهم في النتائج» وعدم كفايتها يؤثر سلبا 
- استقلالية الدورات المحاسبية والفحص التحليل للنتيجة» وأخذ الإيرادات 


المحصلة بشكل صحيح» نظرا لوجود تفاوت بين ظهور الإيرادات وأخذها 
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« المنهجية العامة لتدقيق القروض 

- التحضير للمهمة: أخذ معرفة كافية» تحديد مجالات المخاطر المهمة؛ 
تقييم الرقابة الداخلية بما يتيح تحديد نقاط القوةالتى يمكن أن 
يركز عليها المدقق» تحديد طبيعة ومدى الرقابات بالنظر إلى عتبة 
المعنوية وجودة الرقابة الداخلية» وضع برنامج للتدقيق وتخطيط المهمة. 

- أعمال التدقيق: مراقبة الحسابات وفقا لبرنامج التدقيق» تحليل العمليات 
العرضية والاستثنائية التى لا تنبع من النشاط الرئيسى والجاري للبنك. 

= أغعبال تهاية اة ماخ الأعمال ملخض اللقطاء والالساذلات 

المكتشفة في إطار مهمة العدقيق» تقييم مدى أهميتها التي تتطلب 

تصحيح الحسابات أو تحفظ في التقرير أو رفض المصادقة» مقاربة 

الحسابات الختامية مع الحسابات المدققة» الفحص النهائي للمعلومات 

في الملحق وتقرير التسيير» تحرير التقرير والتعبير عن الراي. 

أخذ معرفة 
يحب عل المدقق التعرف عل الجوانب الآتية: 

سياسة الإقراض المحددة من طرف الإدارة العامة والمتضمنة في البرامج 

والراكنات: 

- قسليط الضوء على العمليات التى للا تأثير في النشاط والمخاطر. 

- تحليل تطور محفظة القروض. 

- العوامل الاقتصادية الكلية التق هما تأثير في جودة القروض. 

- تصنيف القروض استنادا لنظام داخل للتنقيط. 

- مساهمة نشاط الإقراض في النتيجة الجارية. 
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يوفرالفحص العحليلي الأول لحنظيم الأعمال والمنتجات من خلال 
مراقبة التسيير فهما أفضل للنشاط وتشكيل النتائج؛ ترتكز هذه 
المرحلة من العمل على تحليل العناصر الآتية: 

- العرض التجاري والتسعير 

يتطلب تحليل العرض التجاري فهم شرعة المنتجات» وإستراتيجيات 
تطوير الزبائن؛ والأسعا رالمعتمدة» ويغطي هذا التحليل كلا من خطط 
ss e‏ 
يتم إعداد نتائج التسيير وتحليلهاء عن طريق التمييز بين المجموعات 
المتجانسة حسب قطاعات الزيائن (الأفراده المهنيين» الشركات.. .إلخ))» 
و (القروض العقارية» قروض التصدير. ... إلخ)» والمناطق 

: ا 
اة والخارجية التي أف اها الا سسا ترتبط 
هذه العلاقات اساسا بطرق الإدارة والمكافآت لمقدي الأعمالء شبكة 
الوكالات أو الشركاء الخارجيين والداخليين» اللذين تم تفويض مراحل 
معينة من إدارة الائتمان طهم. 

- القواعد الداخلية لمراقبة التسيير 

يتطلب تحديد النتائج حسب أفشطة الأعمال أو الأسواق تعريفا 
داخليا للفرظيات انخاصة براق ة التسنييه والتي تر تبط تبط بشكل أساسي 
0 بعس الواتيسي 
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2. تقييم نظام الرقابة الداخلية 
يعد تقييم نظام الرقابة الداخلية مرحلة أساسية ضمن منهجية 
الات المخاطر المحتملة. 
يركز تقييم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بنشاط الإقراض على تحليل: 
- إجراءات الالتزامات. 
- إذارة الات الل 
- نظام التحكم في الحسابات. 
- مراجعة مخاطر البلد. 
- فحص الإجراءات المحددة من طرف البنك باستخدام دليل الإجراءات» 
الداخلية (التفتيشءالتدقيق الداخل) أوالخارجية (السلطات الرقابية). 
- تحديد نقاط القوة والضعف في الإجراءات (مراقبة الامتغال لأهداف 
التدقيق). 
- التحقق من نقاط القوة في الإجراءات» من خلال اختبارات المطابقة 
٠‏ تحليل إجراءات الالتزامات 
يتضمن فحص إجراءات الالتزامات مراجعة النقاط الآتية: 
- امال لسا نة العرطضن (سياسةة قاض حجداول الاسعاوةشروظ 
الكتفيد:.. إلخ). 
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- وجود أنظمة للتنقيط ونظام للتفويض. 
- وجود نظام للحدود ومراقبة للتراخيص 
- إضفاء الطابع الرسمي على قرارات المنح والملفات (تحليل الملفات 


00 وجود افوا قاقرات موقعة من طرف المسؤولين 
المؤهلين). 


< مواقبة لفات انادية ا كال السعتدات اللطلرب ترفيرها): 

يجب أن يسمح ذلك بضمان كفاية المعرفة الصحيحة لقواعد سير 
الإجراءات وتطبيقها اليوبي من قبل موظفى البنك. 
ف [جراءات تسبيز المستحقات السليمة ٠‏ 

نقاط الرقابة الداخلية الرئيسية في هذه المرحلة تتعلق أساسا بما يأتي: 
- ماب رة مرا فيد الاسعقاق واغادة العدكير با “سات غير السددة: 
- تحديث المعلومات المتعلقة بدورة حياة الملف» وخاصة الضمانات. 
- إدارة الأحداث المؤثرة في وضعية القرض (إعادة التفاوض» الوقف» 

السداد البكر: إلخ). 

يحب أن تؤدي مراجعة هذا الإجراء إلى قيام المدقق بالتأكد من عدم 
وجود سجلات سليمة تم تصنيفها كمش كوك فيها. 
٠‏ نظام متابعة المخاطر 

يتم تنفيذ توزيع العرض الائتماني بشكل متزايد من خلال قنوات 
التوزيع الجديدة (الإنترنت)» هذه التقنيات الجديدة تقود البنوك للتزود 
اا يدن في هذا السياق» يحب أن تتيح 


اة تتم الغبليات. 
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- فهم مستويات الأمان المختلفة لمذه التجهيزات لمنع خطر الفشل 
(وجود نظام النسخ الاحتياطي) والحجمات الخارجية على الأنظمة 

- تقييم تنظيم المهام في سياق تكون فيه الفرق متنقلة وساعات العمل 
أكثر مرونة. 

- ديد المنارسات العدارية ومسعوى الأمن التسغيل. 

تتمشل الأهداف الرئيسية لتقييم نظام مراقبة المخاطر في ضمان قدرة 

الات غا _حصر قروضه الخخطرة يشكل امل :توا بدا ءال رای حول مستورى 

التحكم الذي يتمتع به فيما بخص المؤونات المشكلة. إن مراجعة نظام 

مراقبة المخاطر تجعل من الممكن إحصاء المستحقات الخطرة والقى 

تعتسد إلى حد كبير عل: 

- تحليل طرق مراقبة المخاطر السليمة: تحليل التجاوزات المسموح بها في 
الحدود» وتنفيذ متابعة الملفات في الحالات الخاصة... إلخ. 

- وجود إجراء داخلى للتصنيف: يتعين عل المئؤسسات الائتمانية بناء 
نظام تصنيف خاص بها يؤدي إلى وضع نقطة لكل طرف مقابل وفقا 
سوق خخاطركة؛ يفكون هذا النظام عموما من سلسلة محدودة من 
الملاحظات»؛ من خلال تجميع الملفات في يجموعات متجانسة. 
المخاطر في بعض المجالات الحساسة تقليديا من حيث مخاطر الطرف 
المقابل» عند الاقتضاءء إلى عمل الإدارات المتتخصصة الق قد تنشغها 
المؤسسات في هذه القطاعات (مثلا قطاع العقارات). 

= ليل جرا تقض تق القدروض السليمة إلى تروک متب كراد 
في تحصيلهاء ثم القروض المشكوك في تحصيلها إلى قروض متعثرة: تعتبر 
الطبيعة الآلية و/أوالرسمية للتخفيضات من فئة إلى أخرى نقطة حساسة؛ 
يحب أن تندرج هذه التخفيضات ضمن الإطار التنظيى المصرفي» ويجب 
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أن تضمن التصنيف الل لبيذا ا ا 
د عد 0 و فيه). 

چ مراجعة هياكل مراقبة ة مخاطر الائتمان: إن وجود وحدة مراقبة سواء 
عل ارين امحل والرطتي يجسب أن يمل من اڪن نهس لبي 
عرضية مغل هيئات اليف والعدقيق الداخل. 

تتيح مراجعة نظام مراقبة المخاطر أيضا تقييم طرق الاحتياط المطبقة 
من طرف البنوك المدققة؛ غالبا ما تحون طرق تحديد المؤونات خاصة 
بمجموعات محددة» وفقا لحجم الملفات أو خاصة بكل شريحة كبيرة من 

الزيائن: المؤونات الإجمالية للالتزنامات الصغيرة (القروض الشخصية)» 

المؤونات الفردية للملفات الحامة (قروض الشركات). 

تقييم 0 تجديد 5 الإجمالية: 
مده 0 قدرة a‏ 
التصنيفات» استخدام قواعد البيانات الخارجية. 
الا راعسال داف القراعه الا محا ةا ع هة 
عن تحليل الفترة والعينة الملاحظة» أو خارجية بسبب عدم وجود 
بيانات داخلية كافية» وقي هذه الحالة يمن للبنك استخدام البيانات 
المقدمة حول هذا الموضوع من قبل الوكالات الرئيسية للتصنيف. 

- تقييم حسابات احتمالات الخسارة في حالة العجزء والتي تالخد عموما في 
الاعتبار خصائص المقترض (التصنيف» البلد» الحجم وقطاع النشاط.. . إلخ)» 
والقرض (وجود الضمانات» ا المخاطر» واا السداد اعتمادا عل 
طبيعة القرض)»؛ سياسة السدادء أو العوامل الخارجية (الدورات الاقتصادية). 
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- التحقق من مراعاة س هذه المعايير المختلفة عند حساب المئؤونات 
الإجمالية» والتحقق من المحاسبة عن المؤونات أوأن التحديث تم في 
وقت الرقابة على الحسابات. 
لضمان التطبيق الصحيح لمبادئ تحديد المؤونات الإجمالية أوالفردية 
المحددة» يمكن للبنوك تطوير مناهج شاملة لعغطية المخاطر حسب 
فغات المحفظة الرئيسية. 
« أدوات العمل: استبيان الرقابة الداخلية 
يمن أن يذ اسقبياق الرقابة الدالخلبة الكل لآق يما بخص 
دورة الإقراض: 


سياسة البنك فيما بخص القروض محددة بدقة. 

قامت الإدارة بتحديد أهداف عامة فيما يخص: 

0الحدود؛ 

0 ترخيص القروض؛ 

0 تجديد القروض؛ 

© الضمانات؛ 

© المردودية؛ 

0 طبيعة القروض. 

تم تبليغ هذه الأهداف إلى المسؤولين عن ملفات القروض. 


يوجد تفويض من طرف الإدارة فيما بخص الترخيص بالقروض. 
يتم إرسال قائمة الأشخاص المرخص لهم من طرف الإدارة 
منح قروض إلى المصلحة المعنية. 


تم وضع حدود التفويض على عدة مستويات: 
© حسب الزبائن؛ 

0 حسب طبيعة المستحقات؛ 

© حسب البلدان؛ 

© حسب الضمانات الممنوحة. 


تشير تراخيص القروض بشكل واضح 
0 الشخص الذي رخص لق 
© طبيعة المستحقات؛ 
0 المبالغ؛ 
© الضمانات وتاريخ استحقاقها؛ 
0 تاريخ الصلاحية؛ 
© الشروط (معدل الفائدة» العمولات... ! 


بخلاف الشخص الذي رخص للقرض. 


إذا كان 0 هل رال اك عل 


تتضمن ملفات القروض العناصر الآتية: 
0 وصف دقيق للتمويل؛ 
موضوعه» طبيعته؛ مبلغه» شروطه؛ 
طلبات تجاوز الحدود القصوى؛ 
معلومات حول الزبون؛ 
توزيع رأس المال على قطاع النشاط؛ 
تفاصيل القروض الممتوحة من اليتوك الأخرى؛ 
تاريخ الحساب؛ 
بيانات رقبية خديفة: حسايات ستؤية حديفة ومصادق 
عليهاء حسابات تقديرية؛ 
© العصنيف: البنك المركزي أو هيئات التصنيف الأخرى؛ 
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0 العفاصيل والوثائق الداعمة للضمانات: وصف الأصول 
وتقييمها كشوف الرهن العقاري للزبائن و/أوضامنيهم...إلخ؛ 

© التحليل المالي وفقا لمنهجية موحدة في المجال الاقتصادي 
والاجتماعي والمالي وآفاق العمل والنسب وتحليل المنافسة؛ 

6 رة الساهمين والمديرين: 

يتم الاحتفاظ بأصول العقود والضمانات في مكان آمن. 


توجد حدود للمخاطر القصوى: 

٥‏ عل الزبون؛ 

٥‏ على مجموعة من الزبائن أو قطاع ذشاط؛ 

© على منطقة جغرافية. 

يتم تحديث هذه الحدود دوريا. 

تنص الإجراءات على ضرورة مراقبة تجاوز الحدود القصوى. 


تمت الموافقة على هذه التجاوزات مقدما من قبل شخص 
أذبة يلط القران 


هناك أدوات لرصد العجاوزات. 

سمح متابعة الالترامات بالمصول عل وضعية موحدة لكل 
زيون (الميزانية/ خارج الميزانية) في أي وقت. 

يتم تنفيذ هذه المتابعة عدة مرات. 

يمكن لمديري الملفات الرجوع إلى الحسابات المفتوحة باسم 


الزيون في أي وقت» وتحليل تطور هذه الحسابات مقارنة 
بالحدود مسبقا. 


هناك لجان لمتابعة التجاوزات. 

تضمن هذه اللجان أو غيرها الالتزام الكل للبنك. 

تسمح كشوف المتابعة بتحديد القروض التي انتهى تاريخ 
صلاحيتها وتاريخ تجديد الضمانات. 

يكن ا جرا مقار ين خد الكشوف واشهابات 


هناك سياسة عامة للبنك فيما يخص: 
0 تحويل المستحقات إلى مستحقات مشكوك فيها؛ 


٥‏ تحويل المستحقات المشكوك فيها إلى متنازع عنها؛ 

0 المؤونات العامة؛ 

0 المؤونات الخاصة. 

هناك مصلحة مسؤولة عن مراقبة ملفات الدعاوى القضائية. 
يوجد نقل فعللى للملفات لهذه المصلحة. 


له وصف إجراءات المنازعات وتقييه ذ 


2. رقابة الحسابات 
نظرا لكثافة العمليات» تقستند الرقابات الممكنة على عمليات الإقراض 
افا 


- تقييم أداء نظام المعلومات» والذي يعتمد بشكل رئيسي على: 
> فحص طرق تغذية أدوات التسيير والمحاسبة؛ 
# .علا قات ال اغا اجات © 
> مراجعة الرقابات التق يوفرها نظام المعلومات في حد ذاته. 
- مراجعة الإجراءات الداعلية للإثبات ومتابعة الحسابات» من 
خلال تنظيم حسب مستويات الرقابات التي يمسكن أن تڪون 
دائمة اودورية. 
> يتم تقسيم الرقابات الدائمة إلى مستويين: 
المستوى الأول: رقابات يومية يقوم بها موظفو التشغيل أو التسلسل 
العنظيمي المباشر؛ 
المستوى الشاني: المتعاونون الخارجيون في العملية» اللذين يقومون دوريا 
كبوتر الأرصدة المخاسسبيةة والتسقع من الرتائع والكفرف الل 
لاكتشاف الأخطاء أو الانحرافات. 
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> يتم تقسيم الرقابات الدورية إلى مستويين: 

المستوى الأول: نظام الرقابة عن طريق المحاسبة المركزية؛ 

المستوى الشافي: رقابة المفتشية العامة المرتبطة بالإدارة»كي تكون 
مستقلة عن الوحدات أو الوظائف» ويمكنها التحقق من كل شيء بما في 
ذلك الرقابات الدائمة. 
٠‏ مخطط الحسابات والحسابات السنوية 

تتمثل حسابات الميزانية المرتبطة بدورة الإقراض (الزبائن)» والتي 


يحب أن كرون مرضوعا للرقابة فى: 
- ا 20 روض للوياشن: ل ا الي للزيائن؛ 
يما فيهم الأفراد والمؤفسسات؛ ولا تتضمن القروض الممنوحة للبنوك 


والمؤسسات المالية الا خرف أن هده الألشيرة تصنف ضمن العمليات 
ما بين البنوك والتي تكتسي طابعا خاصا. 

- ح/ 22 حسابات الزبائن: ويقت صر الأمر هنا على الحسابات الجارية» التي 
قستقبل مبالغ القروض الممنوحة للزبائن» كما قستقبل المبالغ المستحقة 
عل الزيائن» في شكل أقساط القروض المستحقة والفوائد والخدمات 
المدكرة ال دة 

- ح/ 24 قيم ممنوحة على سبيل الأمانة: وهي الأموال أو القيم المنقولة 
الممنوحة للزيائن في شكل أمانة. 

: </ 26 قيم غير محملة ومبالغ أخرى مستحقة: وهي الأموال الأخرى 
التي تم منحها للزيائن» ولا يمحكن أن تظهر في الحسابات الأخرى. 

د بها 28 ديرن متشكرك فيها: ويستقبل مبالغ القروض التي أصبح استردادها 

من الزبون عرو كدعسيت تدفوروضعه ال ارا می اک 

- </ 29 خسائر القيمة عن الديون المشكوك فيها: ويستقبل مبالغ 
الخسائر أو تخفيضات القيمة التي تم تخصيصها تحسبا لعدم تحصيل 
مبلغ الدين المشكوك فيه بشكل نهائي. 
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أما بالنسبة لحساب النتيجة» فيسكن أن تظهر المبالغ المرتبطة 
بالدورة في أحد الحسابين: 
- ح/ 70 نواتج الاستغلال البنكي: حيث يستقبل هذا الحساب في أحد 
حساباته الفرعية النواتج المتاتية من القروضء في شكل فوائد وعمولات 
عن الخدمات البنكية. 
- ح/ 68 مخصصات الاهتلاكات والمؤونات وخسائر القيمة: يستقبل 
فق حه اباك القرفية خصصات الدورةمن عسائر القبيةغين 
القروض المشكوك في تحصيلها. 
بالنسبة للحسابات السنوية» فإن حسابات الميزانية كلها مجمعة في 
المركز الخامس من الأصول تحت مسى اسلفيات وحقوق عل الزبائن. 
فيما يتعلق بأنشطة الإاقراض» تشكل إجراءات مقاربة المستحقات 
ات ا الأداوية وال ص العامة کا غات 
الرقابة حساسية؛ ويمكن أن تأخذ عدة أشكال: 
- المقاربة (التسوية) الصحيحة بين قواعد الإدارة والقواعد المحاسبية 
المتعلقة بمستحقات القروض غير المسددة» وإعادة الخصمء والنتائج؛ 
والسانات المسوفة: 
- المقاربة بين جميع السيرورات الإدارية والسيرورات المحاسبية. 
د التوفيق يوق الاعات الساعدة و المحاسية اللر كدي 
- تحليل الانحرافات. 
تشتمل مراقبة الحسابات على أربع مراحل أساسية: مراجعة المخاطر 
على المستحقات» الرقابة الفعالة على الحسابات» الفحص التحليل النهائي 
واستخدام القدقيق ممسناهلة الكو د 
٠ه‏ مراجعة المخاطر على المستحقات 
يجب أن يتيح تدقيق نشاط الإقراض إمكانية التحقق من صحة 
المحاسبة عن المبالغ التي تم مراجعتهاء لاسيما فيما يتعلق بالعمليات 
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التي تم إعادة جدولتهاء وتخفيض تصنيف القروض المشكوك في تحصيلها 
إلى قروض متعثرة» وقواعد الاحتياط من المخاطر والمعلومات المالية التي 
يحب تقديمها بشان مخاطر الائتمان. 


يجب أن يحقق اختيار المستحقات الرئيسية التغطية المثى للقروض الق 
تم التحقق منها. يمحكن تصميم معايير الاختيار المعتمدة على النحو الآني: 
- اختيار القروض الرئيسية بالمبلغ الإجمالي. 
- اختيار الملفات الرئيسية الق تتضمن خطر صافي قوي؛ 
= اختيار القروض الرئيسية وفقا للمبالغ غير المسددة؛ 
- اختيار الملفات بشكل عشواش. 
انطلاقا من الاختيار الذي تم إجراؤ» يجب عل المدقق التركيز على 
مستوى الحيطة من جميع مستحقات الزيائن المتميزين من خلال: 
- تحليل الوضع الماللي للزبون (البيانات المالية » التنقيط... إلخ). 
- تحليل الوضع القانوني للملف (المراسلات المتبادلة» استدعاءات 
وقرارات المحكمة... إلخ). 
- مستوى الضمانات التي يحتفظ بها البنك (بيانات الرهن العقاري... إلخ). 
وحم Cs GS‏ لكل علقي باسك عام مهعم e‏ طبيهة 
العملية والمبالغ المعرضة للخطرء واي إجراءات قانونية جارية» وتقييم 
الضانات وال اعات فنا لق يفعطية الكشاط.. 
تستند مراجعة القروض السليمة إلى النهج العملى نفسه الذي تتبعه 
فراجعنة الروك العدومة (انساء علفات التو )ما معاي الحشثيار. 
المستخدمة متنوعة فحي: 
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- اختيار الملفات وفقا للتصنيف الداخلى للبنك؛ 
- اختيار الملفات وفقا لقطاع النشاط؛ 
- اختيار الملفات وفقا لأهمية المبالغ؛ 
- اختيار الملفات بشكل عشواي. 
بالنسبة للقروض المرتبطة بالالتزامات الدولية» يجب على البنوك إذنشاء 
نماذج داخلية لتقييم مخاطر البلدان والمؤونات ذات الصلة. 
ينقسم تقييم النماذج الداخلية لتحديد مؤونات مخاطر البلد إلى 
ثلاث مراحل رئيسية: 
- مراجعة إجراءات جرد المستحقات التي تدخل في إطار الحيطة من 
مخاطر البلد: يحب أن تتيح الإجراءات ضمان شمولية عملية الجرد 
داخل جميع الإدارات أو الكيانات أو البلدان. 
- قواعد تحديد البلد «الأكثر حساسية): للاختيار بين بلد الإقامة وبلد 
المنشألكل طرف مقابل. 
- مراجعة طرق حساب المؤونات: تحدد البنوك عموما قوائم معدلاات 
العدني حسب البلد ومعدلات العدني حسب نوع الالتزام» يتم تحديثها 
دوريا. 
« المراجعة التحليلية النهائية 
يجب أن تسمح المراجعة التحليلية النهائية لمدقق الحسابات بفهم 
التطورات المسجلة في المبالغ المستحقة؛ يستند هذا التحليل بشكل 
أسامي إلى العمل الذي تقوم به إدارة مراقبة التسييرء من المشير للاهتمام 
وضع البيانات في منظورها الصحيح من خلال مقارنة البيانات: 
- من شهر إلى آخر؛ 
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- ا ا ات 
= مقار فة والسقة المالية السابقة؛ 
- مقارنة بالمنافسة؛ 
- من حيث الاقتصاد ككل. 

تتيح المراجعة التحليلية النهائية أيضا معرفة ومقارنة مؤشرات 
النشاط الرئيسية (التنفيذ» معدل السدادء السداد المسبق... إلخ)» بالإضافة 
إلى التحليل حسب معدلات الهامشء والمقارنة بين استخدامات وموارد 
الفغات الرئيسية للقروض. 
ه اللجوء إلى العدقيق بساعدة الكسيوقر 

تعدير أذأة تحليل يتم استخدامها بش متزايت من قبل المدققين لاجراء 
التحليلات الشاملة أو إجراء اختبارات بالاستثناء. وفقا لقواعد الاسترجاع 
(المستحقات» المعدلات» الموامش» نوع القروضء المواعيد النهائية... إلخ) 
ومعايير الانتقاء المستخدمة» يمكن تطوير تحليلات من حيث: 
- أسعار الفائدة ومعدلات الهامش (منخفضة أو مرتفعة بشكل غير طبيعي)؛ 
مواعيد الاستحقاق غير المنتظمة؛ 


- عدم وجود بيانات (اسم الطرف المقابل» التصنيف... إلخ)؛ 
- تصنيف المستحقات (حسب الطبيعة» المعدل» الاستحقاق... إلخ). 
أدوات التدقيق: برنامج العمل 

بالنسبة لدورة الإقراض» يمحكن لبرنامج العمل أن يتخذ الشكل الآتي: 


1 1000 تم من 
امد یره 


اک 


ET ETT TET EE 
مقارنة لعدة سنوات.‎ 
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1 11 تم من 
اس ديد 


تصنيف القروض بين البنود الآتية: المخاطر السيادية» 
مخاطر الشركات غير المضمونة» مخاطر الشركات المضمونة. 
تصنيف المخاطر على الأشخاص الطبيعيين إلى: قروض 
عقارية» وقروض استهلا كية. 

لیل الإمرادات قار برأس المال: 

المقارنة بين الشروط التي تم الحصول عليها مقارنة بسعر السوق. 

وضع جدول لتطور المخاطر والمؤونات وخسائر القيمة 
المشكلة لتغطية المستحقات. 

وصف إجراءات منح ومراقبة الاعتمادات. 


المقارية بدفتر الأستاذ 
مقاربة أرصدة الحسابات السنوية مع دفتر الأستاذ العام 


وقوائم الجرد التفصيلية. 
ترتكز المقاربة على تفاصيل الزبائن» وتفاصيل الملفات التي 
تعضمن أي مشاكل والفواد. 
التأكيد 

ارسال طلبات الداكيد عل غيت من القروض. 
يعتمد حجم هذه العينة على النتائج التي تم الحصول عليها أثناء 
تقيبم نظام الرقابة الداخلية والإجراءات المعمول بها في البنك. 
يعمد اخم ار املق اث الى سيم تأكيدها عل القواكقم 
التفصيلية الت تم التحقق منها مسبقا. 
تنفيذ إجرا ءات بديلة لطلبات التأكيد التي لم يتم تلقي 
أي استجابة بشأنها. 

الاعتراف بالإيرادات 
إجراء مقاربة شاملة لأرصدة مبالغ الميزانية مع المبالغ 
المستخدمة لحساب الفوائد. 
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ش 
حساب التسوية مع مراعاة الفوائد المستحقة غير المستلمة. 
مقارية اا رص اة ال ااا ع غير السشعلة 
أخذها في النتيجة. 
القروض الخطرة 
أجل تقطية عناطي الاتفينان: 
الحصول على العفاصيل والمبلغ الإجمالي للخسائر على القروض 
خلال الدورة. 
ربط جميع الأرقام التي تم الحصول عليها أعلاه بالمحاسبة. 
دراسة مدى كفاية خسائر القيمة 

التحقق من تصنيف القروض إلى: مستحقات سليمة» 
مستحقات سليمة معاد هيكلتهاء مستحقات مشكوك فيهاء 
مستحقات متعثرة. 
تعد دراسشة القسروض الضغيرة عدوا عل أسس إخضا 
(خسائرالماضي). 
لي اس ا 
وجودة متابعة البنك 21111117 
« المعلومات في الملحق وتقرير التسيير 

في الأخير يحب عل المدقق التحقق من أن المعلومات الضرورية 
والمطلوية حول الحسابات المدينة للزيائن» والتى تكتسى أهمية بالغة 
قد تم عرضها في ملحق القوائم المالية السنوية وتقرير التسيير. 
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